
 -ةبجــایـ-ــرةمیــانالرحـــمــدعبـــةجـــامــعــ
 ةــاسیـالسیومـوالعلوقــةالحقـلیـك

امــالعونــانــالق مــــقس

شھادة الماسترمذكرة تخرّج لنیل
العام فرع القانون

الإقلیمیةّالجماعاتقانون:تخصّص

:الأستاذإشراف  تحت                                         :من إعداد الطالبتین
ـكـالعبد  الم ـشـصــایدشیخ حیاة 
شلحاب سعاد

 .ةرئیس.......................................................................ة عبدیشالأستاذ
.ارومقرّ  مشرفا.....................أستاذ محاضر قسم بصایش عبد المالكالدكتور
 .ةممتحن........................................................................موسي الأستاذ

.دور الرقـابي للمجلس الدستوريتفعيل ال

2015-2014:الجامعیةالسنة 



بسم االله الرحمان الرحيم

سانيـِّل  نْ ـِّم ًةَدقْ عُ لْ لُ حْ ا َو) 26( يرِ مْ أَ ي  لِ رْ ـِّسيَو)25( يرِ دْ صَ   يلِ حْ َرشْ اِ ربِّ الَ ﴿ ق ـَ

.﴾) 28(ليوا قوْ قهُ يفْ )27(

.صدق االله العظیم

"سورة طه"



  شكر وعرفـان

قنا في  أنار لنا درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء هذا الواجب ووفّ   ذيحمد الله الّ ال

  .إنجاز هذا العمل

من ساعدنا من بعيد أو من قريب على إنجاز    لّ توجّه بجزيل الشّكر والامتنان إلى كن

كر الأستاذ المشرف  ص بالذّ هذا العمل وفي تذليل ما واجهناه من صعوبات، ونخّ 

تي كانت عونا لنا  مة الّ يبخل علينا بتوجيهاته ونصائحه القيّ ذي لمالّ صايش عبد المالك  

  .في إتمام هذا البحث

لا يفوّتنا أيضا أن نتقدّم بفـائق الاحترام والشّكر الجزيل، لأعضاء لجنة المناقشة الّذين    كما

.شرفّونا بمناقشتهم لهذه المذكّرة المتواضعة بهدف إثرائها أكثر

شيخ حياة  

شلحاب سعاد 



  .لام على خاتم الأنبياء والمرسلينلاة والسّ الحمد الله رب العالمين والصّ 

عوات، إلى أغلى  لوات والدّ تنا وأنارت دربنا وأعانتنا بالصّ نهدي هذا العمل إلى من ربّ 

.الحبيبة  الأمإنسان في هذا الوجود  

الوالدمن عمل بكدّ في سبيلنا وعلّمنا معنى الكفـاح وأوصلنا إلى ما نحن عليه،    إلى

  .أدامه االله لنا  الكريم

   .سميرمقران،  :إلى إخوتنا

  .جميلة، صليحة، كنزةفوزية، كاتية، لامية،  : إلى أخواتنا

  .الى البراعم الصغار، مهدي، إيمان، فـارس

  .الأصدقـاء  إلى كلّ 

  .من سقط من قـلمنا سهوا  إلى كلّ 

شيخ حياة

شلحاب سعاد



:المختصرات المستعملة في البحثقائمة أهمّ 

:ةغة العربیّ باللّ  -لاأوّ 

ةعبیّ ة الشّ ة الدیمقراطیّ ة الجزائریّ ة للجمهوریّ سمیّ الجریدة الرّ : ش.د.ج.ج.ر.ج. 

شردون بلد النّ : ن.ب.د.

شردون دار النّ : ن.د.د.

دون سنة المناقشة: م.س.د.

شردون سنة النّ : ن.س.د.

دون طبعة: ط.د.

فحةالصّ  إلىفحة من الصّ : ص.ص.

صفحة: ص.

طبعة: ط.

القضائيجتهادالاة مجلّ : ق.ا.م.

ة الإدارةمجلّ : إ.م. 

ةمّ مجلس الأ: أ.م. 

ةیاسیّ ة والسّ ة الاقتصادیّ ة للعلوم القانونیّ ة الجزائریّ المجلّ : س.ا.ق.ع.ج.م. 

ة الجیشمجلّ : ج.م.

عبي الوطنيالمجلس الشّ : و.ش.م.

ةالإنسانیّ مجلة العلوم : إ.ع.م. 

ة الفكر البرلمانيمجلّ : ب.ف.م.

ستورية المجلس الدّ مجلّ : د.م.م.

رة المفكّ مجلّ : م.م. 

ائبة النّ مجلّ : ن.م.

ةحدة الأمریكیّ الولایات المتّ : أ.م.الو.  



:باللّغة الفرنسیّة-ثانیا

 Art : Article.

 J.O.R.A.D.P : Journal officiel de la République Algérienne Démocratique et

Populaire.

 N° : Numéro.

 Op.cit : Ouvrage précédemment cité.

 P : Page.

 P.P : de la page…à la page.

 Vol. : volume.



مةدّ مق

1

:مةمقدّ 

د كل قاعد وجودها ج القوانین، حیث تستمّ رجة العلیا والأسمى ضمن هرم تدرّ ستور الدّ یعتلي الدّ 

مجموعة ة في الهرم القانوني فهو یضمّ ستور أعلى قمّ الدّ عتبارفبامن القاعدة التي تعلوها درجة، 

وممارستها وكیفیة ة  السیاسیّ لطة ر بموجبها تنظیم ومباشرة السّ ة التي یتقرّ من القواعد القانونیّ 

ستور ومراعاة الحقوقأحكام الدّ حتراماعلیه فإن و . ات، وكفیل بحمایة الحقوق والحریّ نتقالهاا

ة لحظة عدي علیها وارد في أیّ ة التّ إمكانیّ أنّ ة، إلاّ لطات العامّ واجب مفروض على السّ الحریات و 

بواسطة الاعتداءصدي لمثل هذا تعمل على التّ ع بضماناتأحاطها المشرّ  لكسلطة، لذ ةومن أیّ 

.ستوریةقابة الدّ الرّ 

ور، تمهیدا لعدم مخالفة القوانین للدستّ  عدم حقق منقابة على دستوریة القوانین في التّ ل الرّ تتمثّ 

ة، قابة البعدیّ عن تطبیقها في حالة الرّ متناعالاقابة قبلیة أو إلغاءها أو الرّ إصدارها إذا كانت

لطة ادرة من السّ ستوري ضمان أن تكون القوانین الصّ س الدّ قابة إذا هي وسیلة یكفل بها المؤسّ فالرّ 

ة قابة على دستوریّ الرّ وعلى هذا الأساس فإنّ ، ستورفیذیة غیر مخالفة لأحكام الدّ نشریعیة والتّ التّ 

لما تلعبه من دور في صیانة المنظومة القانونیّة داخل الدّولة وحمایة ة كبیرة،القوانین تكتسي أهمیّ 

.الدّستور

تي عهد ظر إلى الهیئة الّ صورتین رئیسیتین، وهذا بالنّ القوانین إلى  ةقابة على دستوریّ م الرّ تقسّ 

ة فأوكلتها ئیّ قابة القضاطریق الرّ عتمدتاة القوانین، فمنها من على دستوریّ قابة ة الرّ ي مهمّ لها تولّ 

عتمدامنها من صة، و ة متخصّ أ، ومنها من أوكلتها  لمحاكم  دستوریّ .م.للمحاكم العلیا مثل الو

ة سواء كان ذلك بواسطة مجلس دستوري أو هیئة إلى هیئة سیاسیّ سندتهاأو  ةقابة السیاسیّ طریق الرّ 

صریح، ویكون ولة بنصّ ینشئها دستور الدّ ها هیئة  تي تتولاّ ة تلك الّ قابة السیاسیّ قصد بالرّ ، فیةنیابیّ 

تسبق صدور أية ة، وهي عادة ما تكون رقابة وقائیّ اختیار أعضائها من جانب سلطات سیاسیّ 



مةدّ مق

2

یعود و  فرنسا، كان فيل ظهور لها أوّ ، و 1ستوركان مخالفا للدّ  إذا إصدارهالقانون وتحول دون 

.سییزلفضل في ذلك للفقیه الفرنسي ا

ستوري  إنشاء المجلس الدّ س الفرنسي، بالمؤسّ نتهجهاذي هج الّ س الجزائري النّ المؤسّ انتهج

ور عرفته الجمهوریة  في سنة ل  دستذلك منذ أوّ و  ة القوانین،قابة على دستوریّ الرّ  صختصاباللقیام 

 هنّ أ غیر،اعتمادهیوم من 23تور بعد بالدسّ ه لم یوضع محل تنفیذ لإیقاف العملنّ أ إلاّ ، 1963

بیعیة نتها الطّ لمكا ةستوریّ قابة الدّ لعودة الرّ حقیقيال افعدّ ال أنّ إلاّ ، 1976تراجع عن ذلك في دستور 

1988من سنة بتداءایمقراطي التي عرفتها البلاد الدّ حولة التّ عملیّ  هي ستورالدّ أحكامضمن 

القانون وبالأخصّ ة لتكریسه لمبادئ دولة ، خاصّ 1989ت بوضع دستور جدید سنة تي توجّ والّ 

ة لها، في الحمایة القانونیّ وإقرارة، یات السیاسیّ لطات، وتوسیع مجال الحقوق والحرّ الفصل بین السّ 

.1996أكثر في دستور الرقابة، لیتم تعزیز2ةلطة القضائیّ السّ ستقلالا ظلّ 

الوقت نفسه إلى ة البالغة والخطورة فيسم بالأهمیّ ة التي تتّ وعلیه یقتضي إسناد هذه المهمّ 

، )شریعنفیذ والتّ سلطتي التّ (الأخرىإزاء الهیئات ةستقلالیّ الاات مقومّ زات و ر على ممیّ جهاز یتوفّ 

ة رقابة یه مهمّ بتولّ ستور،ستوري على منعها من المساس بأحكام الدّ تي یعمل المجلس الدّ والّ 

.ستورصوص من حیث مدى دستوریتها أو مدى مطابقتها للدّ النّ 

الخلل في المجلس تبیان مواضعالعملیّة فياحیةة دراسة الموضوع من النّ تكمن أهمیّ 

لمیّة في الرّغبة في المساهمة ولو بشيء بسیط في إثراء المكتبة الع ومن النّاحیةالدّستوري،

.الجزائریّة، ومساعد الطالب الباحث في القانون العام

عند شوب الدور الرقابي الذي أسند للمجلس الدستوريهدفنا من الدراسة هو البحث عما ی

مراقبته للقوانین الصادر من السلطتین التنفیذیة والتشریعیة، ما یشوبه من قصور وما یترتب عن 

.106.، ص2003وزیع، الجزائر، شر والتّ ط، دار العلوم للنّ .ستوري، د، الوجیز في القانون الدّ حسني بودیار -1
یة الحقوق والعلوم ، كلّ 01، العدد د.م.ستور، مالدّ سموّ مبدأستوري الجزائري في ضمان المجلس الدّ ، دور سعباّ ر اعمّ -2

.55،56.، ص2013ة، جامعة معسكر، لسنة اسیّ یالسّ 
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، وواقع المجلس الدستوري في إطار تشكیلته الراهنة وفي إطار الإجرءات التي یعمل من اختلالات

وریة القوانین، معرفة الإجراءات التي بها أو بدونها یمكن تفعیل بها حالیا في مجال الرقابة على دست

.الدور الرقابي للمجلس الدستوري

رغبةهي الذّاتیة العواملامل ذاتیّة وأخرى موضوعیّة،عو  للموضوع إلىإختیارنایعود سبب

إلى مثل هذه المواضیع والرّغبة في الإطّلاع علیها،المیولذاتیّة ناتجة عن التّخصّص العلمي، و 

آلیات ممارسته لوظائفه هوستوري ورفع القیود علىتوسیع صلاحیات المجلس الدّ نّ أالإیمان بو 

وأما العوامل ،یاتالحرّ ة القوانین وحمایة الحقوق و قابة على دستوریّ ساس تفعیل دوره في الرّ أ

ة القوانین قابة على دستوریّ تقیید آلیات الرّ ف في القیمة العلمیّة لموضوع البحث،الموضوعیّة  تتمثّل

ة المحدودة،صوص المبتورة والفعالیّ ستوري بین النّ كذا واقع المجلس الدّ و  بعة لذلك،والإجراءات المتّ 

مجالالستوري في ل المجلس الدّ ة تدخّ ة إصلاح طریقة ومنهجیّ كیفیّ  عن ساؤلالتّ یدفعنا إلى 

   ؟أكثر هلتفعیل دور   يقابالرّ 

ذي هج الوصفي، الّ نالمببدایة ؛على مجموعة من المناهجعتمادالادراستنا هذه اقتضتوعلیه

حلیلي المنهج التّ ثم ، النّصوص القانونیّةدراج خلال إمن يصفها كما هبو ة بالحقائق العلمیّ یهتمّ 

وأخیرا،والبحث عن الثّغرات الموجودة في النّصوص القانونیّةذي یرتكز على عرض المشكلةالّ 

.المقارنالنظمذلك باستنباط الأحكام الواردة في بعض و  المنهج المقارن

لدراسة عدم الفصل الأوّل، حیث خصّصنا إلى فصلینالبحثمنا ل الموضوع قسّ ولدراسة وتحلی

تعزیز إلى   ارتأینا فیهالفصل الثاّنيریّة القوانین، و فعالیّة المجلس الدستوري في الرّقابة على دستو 

.من حیث التّشكیلة وآلیات تدخّله بغیة تفعیل الدور الرقابي الذي یقوم بهالمجلس الدّستوري
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:لالفصل الأوّ 

.القوانین ةقابة على دستوریّ وري في مجال الرّ ستة المجلس الدّ عدم فعالیّ 

ق بها دولة یمقراطي وتحقّ هها الدّ س بها توجّ ول الحدیثة على مبادئ ثابتة تكرّ تقوم الدّ 

ة القوانین، وهذه قابة على دستوریّ ج القوانین، الرّ لطات، تدرّ القانون، منها مبدأ الفصل بین السّ 

 احامیذي یعدّ الّ ستور ة لحمایة الدّ تعتبر لبنة أساسیّ  -ة ة أو سیاسیّ سواء كانت قضائیّ -الأخیرة 

.عسفلطة من التّ ا للسّ دة ومقیّ یات الفردیّ للحقوق والحرّ 

هذه ب، عهد لقوانیناة دستوریّ على قابة الرّ  ةأهمیّ بستوري الجزائري س الدّ المؤسّ من  اإدراكو 

هیئة ك الجزائريستوري لمجلس الدّ ا سفتـأسّ ستوري الفرنسي، س الدّ ة أسوة بالمؤسّ المهام لهیئة سیاسیّ 

نفیذ لرقابتها على شریع والتّ سلطتي التّ أعمالبإخضاعوهذا ، 3رستو الدّ حتراماهر على بالسّ فة مكلّ 

.ستورالدّ لأحكامة مخالفة نحو یمنع صدور نصوص قانونیّ 

لطات ة على سائر السّ نفیذیّ لطة التّ ل في هیمنة السّ ستوري الجزائري تتمثّ ظام الدّ النّ مة البارزة فيالسّ 

المجلسى ة یلعب دور مهیمن عل، فرئیس الجمهوریّ ستوريالمجلس الدّ ر بها أیضا تأثّ كماالأخرى،

تيوالّ  ةنفیذیّ لطة التّ هیكلي للسّ متداداد مجرّ یمكن أن نرى فیهاتيتشكیلته الّ  إلىظر بالنّ ة خاصّ 

رة ة المقرّ نظیمیّ التّ و  ةستوریّ مانات الدّ ة في ظل قصور الضّ خاصّ یاسيابع السّ یطغى علیها الطّ 

یاسي ابع السّ ى فقط في الطّ فالعائق لا یتجلّ ،)لالأوّ المبحث (ستوري المجلس الدّ أعضاء ةستقلالیّ لا

ستوريلتحریك المجلس الدّ الدستوري سالمؤسّ عتمدهاذي ظام الإجرائي الّ إلى النّ یمتدّ للمجلس بل

تهافعالیّ ذلك بالأساس لعدم  دو عصورة، وینه من أداء مهامه على أتمّ یمكّ یعاني شللا  ذيالّ 

.)انيالثّ لمبحثا(ا على هیئات محدودة جدّ لحصر الإخطار و 

 07خ في مؤرّ ال ،96/438ئاسي ،المنشور بموجب المرسوم الرّ 1996نوفمبر 28من دستور  163/01ة المادّ نصّ -3

:، على ما یلي1996دیسمبر لسنة  08ادر في ،الصّ 76عددالش، .د.ج.ج.ر.م، جمتمّ ل و ،معدّ 1996دیسمبر

"...ستورهر على احترام الدّ ف بالسّ س مجلس دستوري یكلّ یؤسّ "
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:لالمبحث الأوّ 

  .ةاحیة العضویّ ستوري من النّ جلس الدّ الم ةستقلالیّ اعدم                       

وذلك ،4لطات وخلق توازن بینهماالفصل بین السّ مبدأس الجزائري، في تكریس ة المؤسّ یا نیّ تظهر جلّ 

وازن روعي عبر مختلف هذا التّ أنّ  إذستوري، مجلس الدّ مثیل العضوي داخل المن خلال التّ 

ته في على فعالیّ  رؤثّ تستوري طریقة تشكیل المجلس الدّ أنّ إلاّ ت بها الجزائر، تي مرّ ساتیر الّ الدّ 

ستوري لة للمجلس الدّ وخطورة المهام الموكّ یةولأهمّ ،)لالأوّ المطلب (ة القوانینقابة على دستوریّ الرّ 

لضمان )ةنظیمیّ تّ الو ة ستوریّ دّ ال(مانات بمجموعة من الضّ الأخیر هذا أعضاءع المشرّ أحاط،الجزائري

على أتمّ  همیلإلة الموكّ المهامتأدیةفي رات قد تعرقلهم ى لا تكون هناك مؤثّ حتّ حیادهم و  ستقلالیتهما

.)انيالمطلب الثّ (وجه 

:لالأوّ المطلب

.ستوري الجزائريقة للمجلس الدّ شكیلة غیر الموفّ التّ 

ق ئاسي المتعلّ لمرسوم الرّ ، وكذا ا5تورسالدّ أحكام إلىستوري الجزائري تشكیل المجلس الدّ یخضع 

یبرز ةشریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطتین التّ عیین بمعرفة السّ فالتّ ستوري،ة بتنظیم المجلس الدّ الخاصّ بالقواعد

بإجراءاتق ظام المتعلّ النّ و  ستوركلا من الدّ مع العلم أنّ ، )لالأوّ الفرع (یاسي لهاالسّ ابع د الطّ ویؤكّ 

لك كذو  نتخابهما أو أعضائهتي یخضع لها تعیین روط الّ دا الشّ ستوري لم یحدّ عمل المجلس الدّ 

 .)يانالفرع الثّ (ةة العضویّ مدّ ما یخصّ فیالأمر

لطة ریق لهیمنة السّ لطات مهد الطّ غیاب المساواة بین السّ نّ إة فاحیة الفعلیّ ا من النّ ة، أمّ ة فقط نظریّ لكن تبقى هذه النیّ -4

ل في البلاد، ة هو القاضي الأوّ ة لكون رئیس الجمهوریّ ة العضویّ احیّ ة، من النّ ة والقضائیّ شریعیّ لطتین التّ ة على السّ نفیذیّ التّ 

  . ةوالقضائیّ  ةشریعیّ لطتین التّ ة في مهام السّ نفیذیّ لطة التّ ل السّ ة لتدخّ ة الوظیفیّ احیّ ومن النّ 
.ابق، المرجع السّ 1996نوفمبر 28من دستور  164ة المادّ أنظر نصّ -5
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:لالأوّ  الفرع                                          

.یاسيستوري على طابعه السّ المجلس الدّ تأكید

ماوهذا ة شریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطتین التّ ستوري من طرف السّ المجلس الدّ أعضاءجلّ ختیارا یتمّ 

عدم  ي إلىیؤدّ  ذيالأمر الّ ،)لاأوّ (خللا كبیرا یبقى یشوبه أنّ إلاّ یاسي ابع السّ الطّ یضفي علیه 

.)اثانیّ (ته تشكیلن في ز واالتّ 

.ستوريتعیین أعضاء المجلس الدّ مظاهر الخلل في -لاأوّ 

، حیث تخضع 6ةیكون هیئة سیاسیّ  أن إلى أعضائهختیاراستوري بطبیعة وطریقة المجلس الدّ یمیل

ة نفیذیّ التّ ( ةالعام لطاتمن السّ أعضائهانتخابا أوتعیین  إلىقابة فة بالرّ تشكیلة الهیئة المكلّ 

لطة نا والسّ ة حیّ نفیذیّ لطة التّ ع الجزائري لصالح السّ میول المشرّ ، لكن )ةة والقضائیّ شریعیّ والتّ 

بطبیعة  هاأنّ ،ولا شكّ 7قراراتهخاذتّ استوري في المجلس الدّ أعضاءر على یؤثّ آخرنا ة حیّ شریعیّ التّ 

.8یةالقانونّ عتباراتالاة على یاسیّ السّ الاعتباراتتغلیب  إلىتكوینها ستمیل 

لّ سلطة تستقكلّ أنّ ستوري الجزائري المجلس الدّ أعضاءا یمكن ملاحظته في طریقة تعیین م

سلطة على  ةلأیّ ل تدخّ ستوري،فلا یوجدلیها في المجلس الدّ ممثّ ختیاراو  ة تعیینبنفسها في كیفیّ 

أعضاءتعیین یتم وفقهاة شروط خاصّ لم ینص على ستور الدّ أنّ لیها،كما ممثّ ختیاراعند أخرى

.نتخابهما أوالمجلس 

یة دكتوراه دولة في القانون،كلّ رسالة،1996ستور الجزائري لسنة ة في الدّ شریعیّ لطة التّ ، السّ یقةججّ لوناسي-6

  .151.ص، 2007الحقوق،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
-دراسة مقارنة–ة تي یصادق علیها رئیس الجمهوریّ ولیة الّ ة المعاهدات الدّ ة على دستوریّ یاسیّ السّ قابة ،الرّ حمریط كمال-7

، ص 2012/2013،لسنة1یة الحقوق،جامعة الجزائرة،كلّ سات العمومیّ ول والمؤسّ القانون العام،فرع الدّ رة الماجستیر في،مذكّ 

35.
  .72.ص، 1995، ،دار الفكر العربي،مصر1القوانین،طة ،رقابة دستوریّ عبد العزیز محمد سالمان-8
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ستوري، المجلس الدّ أعضاءختیارامعا في الانتخابو عیین التّ أسلوبيس الجزائري لمؤسّ ا عتمدا

تعیین لاثة في لطات الثّ السّ  كشر بحیث أ،19969من دستور 1فقرة  164ة لمادّ ا حهتوضّ هو ما و 

 هیّتستقلالا زعزّ یلیس حكرا على سلطة واحدة، ما فاختیار الأعضاء ستوري،المجلس الدّ أعضاء

ة المادّ استعملتف،سلطةدهم كل تحدّ ذین الّ الأعضاءعدد الاختلاف یكمن في نّ أ إلاّ ،وحیاده

ذي یقوم وحده بتحدید الّ ة به رئیس الجمهوریّ عیین خصّ التّ على أنّ ،نتخابالاو  نعییعبارات التّ 

ة شریعیّ لطة التّ من السّ بكلّ خاصّ نتخابالا المجلس، في حین أن فينفیذیة لطة التّ السّ  ليممثّ 

.د بشخص واحدة لا تتجسّ سات دستوریّ ها مؤسّ أنّ اعتبارعلى  ةالقضائیّ و 

متوازن بین ال عاونتّ إقرار ال ستوري تبحث عن س الدّ إرادة المؤسّ ومن ذلك یبدوا واضحا أنّ 

لطة ص من السّ بالعنصر المتخصّ  همدعّ یكماة المجلس شرعیّ ي ویقوّ ة شریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطات التّ السّ 

ظر النّ ستوري بغضّ تعیین رئیس المجلس الدّ  ةمن صلاحیات رئیس الجمهوریّ هأنّ إلاّ ،10ةالقضائیّ 

كونه في حالة ،الأعضاءباقي  إلىة بسبالنّ ستوريالدّ المجلسا رئیسهع بتي یتمتّ لطة الّ عن السّ 

أثیرالتّ ما یمكنه حا صوته یكون مرجّ نّ إالمداولات فأثناءستوري المجلس الدّ أعضاءأصواتتعادل 

ور ر بصفة كبیرة على الدّ هذا یؤثّ ، 11أعضائهأصواتتي تتعادل فیها قرارات المجلس الّ و  آراءعلى 

ظر وجهات النّ واختلافرورة إلى تباین ي بالضّ یؤدّ وهو ماالدستوري، ذي أوكل للمجلس قابي الّ الرّ 

ة هذه ا یضعف من فعالیّ ممّ الاختصاصن من عدمه، نتیجة لعدم معیّ ة نصّ مدى دستوریّ  في

.12رقابةالّ 

نین، فالأعضاء سبة للأعضاء المنتخبین مقارنة مع المعیّ بالنّ اختلالوفي ذات الإطار یوجد 

في  بامتیازاتهمیحتفظون كونهم ،داخل المجلسباستقلالیّةللعمل  ةمریح ةیّ في وضعالمنتخبین 

.ابق،المرجع السّ 1996نوفمبر 28من دستور  164/01 ةالمادّ نصّ -9
یة رة الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العام، كلّ ، مذكّ -تنظیمه وطبیعته-ستوري الجزائري، المجلس الدّ رابحبوسالم -10

.13.،ص2004/2005لسنةقسنطینة،، منتوريالحقوق، جامعة
.ابق،المرجع السّ 1996نوفمبر 28دستور من164/03نص المادة -11
ثر الاجتهاد القضائي على حركة أمخبر ، 04عددالق، .ا.ة القوانین، مة على دستوریّ یاسیّ سّ قابة ال،الرّ ةلشهب حوریّ -12

.156.، ص2012بسكرة، ، د خیضرشریع، جامعة محمّ التّ 
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سبةبالنّ (ة بعد انتهاء مهامهم بإمكانهم استعادة وظائفهم القضائیّ ف ،ةة والقضائیّ شریعیّ لطة التّ السّ 

أن یطلبوا إحالتهم على  )أ.م(و )و.ش.م(، وبإمكان المنتخبین من )ةلطة القضائیّ عضاء السّ لأ

شيء یضمن لهم مستقبلا نین فلا ا الأعضاء المعیّ قاعد بصفتهم أعضاء سابقین في البرلمان، أمّ التّ 

تهم ة تجدید مهمّ فعدم إمكانیّ وعلى ذلك الأساس ،خل المحدودالدّ ذوي ما إن كانوا من ا ولاسیّ مهنیّ 

.13بالاستقلالیّةعهم عدم تمتّ ومن ثمّ ر أثّ ة للتّ وأكثر قابلیّ اطمئنانالّ یجعلهم أق

.ستوريتشكیلة المجلس الدّ توازن عدم  - انیثا

ل للمحكمة العلیا، ورئیسي ئیس الأوّ ن الرّ تتضمّ 1963دستورستوري في ظلّ تشكیلة المجلس الدّ إن 

نه وعضو یعیّ ،نهم المجلس الوطنياب یعیّ ة في المحكمة العلیا، وثلاثة نوّ ة والإداریّ الغرفتین المدنیّ 

وما یلاحظ من ، 14أعضاء المجلس الدستورية، وینتخب رئیس الهیئة من قبلرئیس الجمهوریّ 

قلّ أنفیذیة كانت لطة التّ سّ ال أنّ 1963دستورستوري الجزائري في ظلّ المجلس الدّ خلال تشكیلة 

ا یجعله أكثر ممّ ئیس ینتخب من قبل ومن بین زملائه،الرّ فضلا على أنّ ، )بعضو واحد(تمثیلا 

.15ةنفیذیّ لطة التّ ة عن السّ استقلالیّ 

لطات من السّ ینطوي على إسهام كلّ ن كان هدفه إ ستوري الجزائري، و لدّ س االمؤسّ ا أنّ ضح جلیّ یتّ 

وازن في ه لم یراعي مبدأ التّ نّ أ ستوري إلاّ لیها في المجلس الدّ ولة في تعیین ممثّ لاث في الدّ الثّ 

ا بین عدد متساویّ ستوري تضمّ كر، تشكیلة المجلس الدّ الف الذّ السّ 1963عیین، ففي دستورالتّ 

دیوان المطبوعات ط،.د الیوم، إلىستوري في الجزائر من الاستقلال ة والقانون الدّ یاسیّ سات السّ ، المؤسّ بلحاج صالح-13

.82.، ص2010ة، الجزائر، الجامعیّ 
14-ART 63 de la constitution Algérienne de 08 septembre1963, J.O.R.A.D.P, n°64, Publié le 10 septembre

1963, stipule :«...Il se compose du premier président à la Cour suprême, des présidents deschambres civile

et administrative de la

Cour suprême,detrois députés désignés parl’Assemblée nationale et d’un membre désigné par le Président

de la

République.

Les membres du Conseil constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante ».

.89.،ص2013، 01عددال، د.م.ي انتخابات،مقاض:ستوري، المجلس الدّ شیهوب مسعود-15
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لة ة ممثّ نفیذیّ لطة التّ السّ منهما،غیر أنّ ضاء لكلّ ة وذلك بثلاث أعشریعیة والقضائیّ لطتین التّ السّ 

.بعضو واحد فقط

لطة كبر للسّ أتمثیل بوأصبحت تر تغیّ ستوري الجزائري لس الدّ تشكیلة المجفیه أن ا لا شكّ ممّ 

لین هناك ممثّ فأصبحانیة للبرلمان،الغرفة الثّ ستحداثاب، وذلك 1996دستور یعیة في ظلّ شر التّ 

ة بین المحكمة لطة القضائیّ توزیع عضو السّ  إعادةستوري، مع داخل المجلس الدّ  ةالأمّ لمجلس 

لطة دما كانت السّ ، وهذا بع1996من دستور  152ة بموجب المادّ المنشأولة مجلس الدّ و  العلیا

، وذلك 198916دستور ستوري في ظلّ هیمنة في المجلس الدّ منه أكثر كبر تمثیل و أنفیذیة تملك التّ 

رئیس من بینهم  ةمهوریّ رئیس الجنهممنهم یعیّ ثلاثةف ،أعضاءمن بین سبعة أعضاءبثلاثة 

تنتخبهما المحكمة العلیا من ثنانواعبي الوطني، نتخبهما المجلس الشّ یثنانوا ،ستوريالمجلس الدّ 

.17أعضائهابین 

لاثة في الثّ  لطاتل السّ من حیث تدخّ وازن ، هناك نوع من التّ 199618ستور الحاليالدّ ي ظلّ فف    

ة على شریعیّ لطة التّ للسّ الأكبرمثیل ستوري الجزائري، مع بروز التّ المجلس الدّ أعضاءختیارا

من وجود تمثیل أبداقد لا یمنع نتخابالا أسلوبأنّ ة، غیر والقضائیّ  ةنفیذیّ التّ لطتین حساب السّ 

من  ةشریعیّ لطة التّ السّ حد العضوین المنتخبین من أن یكون أة، بنفیذیّ لطة التّ لیكون لصالح السّ كبر أ

، 19في مجلس الأمة نئاسي المعیّ لث الرّ الثّ  إطارة في نهم رئیس الجمهوریّ ذي عیّ الّ الأعضاءبین 

هیمنة  إلىیاسي وذلك راجع ابع السّ ستوري الجزائري الطّ وهذا ما یضفي على تشكیلة المجلس الدّ 

كونه هو  هنة للجهة المعیّ لستوري ولاء رئیس المجلس الدّ لوكذا  الأعضاءة في تعیین نفیذیّ لطة التّ السّ 

.اهي في المجلسالنّ مرالآ

.11.، ص2004، 04عددالانیة، نة الثّ ، السّ ن.،م-تشكیلته ووظائفه- ريستو ، المجلس الدّ شیهوب مسعود-16

.ابق، المرجع السّ 1996نوفمبر28من دستور 152ة المادّ نصّ نظرأ -
.109.، ص2005جاح للكتاب، الجزائر، دار النّ ،1ة، طیاسیّ ظم السّ ستوري والنّ ، مباحث في القانون الدّ دیدان مولود-17
.ابق، المرجع السّ 1996نوفمبر28من دستور  164ة المادّ نصّ -18
سات ولة والمؤسّ فرع الدّ ، رة الماجستیر في الحقوقالمغرب العربي، مذكّ ستوریة في دول ، المجالس الدّ بلمهدي إبراهیم-19

.25.، ص2009/2010ة، الجزائر، لسنةیة الحقوق،جامعة یوسف بن خدّ ة،كلّ العمومیّ 
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:انيالفرع الثّ 

.ستوري الجزائرية في المجلس الدّ العضویّ تحدید شروطة لاب أحكام خاصّ غیّ 

ة أحكام خاصّ اشتراطة ة أو قضائیّ جان سواء كانت إداریّ اللّ و الهیئات من المعمول به في كلّ 

ساتیرتشترط الدّ عادة ما ،لها مالمنظّ القانون في ذلكى عل صّ النّ داخلها، ویتمّ نخراطللا ةللعضویّ 

قابة تي تأخذ بالرّ الأنظمة الّ  ممعظتهم، فإذا عدنا إلىحین لقبول عضویّ نة في المرشّ شروط معیّ 

لات یجب د شروط أو مؤهّ دستوري یحدّ نصّ نا لا نجد أيّ ة القوانین فإنّ ة على دستوریّ یاسیّ السّ 

ذي ستوري الجزائري الّ ، وهو ما علیه الحال في المجلس الدّ 20ستوريرها في أعضاء المجلس الدّ توفّ 

ها تي خصّ ، وهو ما یدفعنا للقول بعدم كفایة الأحكام الّ )أولاّ (ة حیة وصر خاصّ  احكاملم یضع أ

  .)اثانیّ (ة في المجلسس للعضویّ المؤسّ 

  .رةالأحكام المتوفّ غموض -لاأوّ 

ستوري لا نجد ما د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ ، وكذا النّ ستور الجزائريص الدّ تفحّ عند 

تي یخضع لها تعیین ستوري الّ رها في أعضاء المجلس الدّ ة یستوجب توفّ على شروط خاصّ ینصّ 

كوین الجامعي أو القدرات أو الخبرات ن أو التّ ق بشرط السّ انتخابهم، سواء ما یتعلّ أعضائه أو 

ة، إضافة یاسیّ ة والسّ ع الأعضاء بالحقوق المدنیّ ظام الجزائري هو تمتّ رط الوحید في النّ الشّ ف ة،المهنیّ 

تین وهو شرط ستوري وذلك بعد الجمع بین العضویّ ته داخل المجلس الدّ غ العضو لمهمّ تفرّ  إلى

.21صریحا بنصّ س دستوریّ مكرّ 

ة في ذلك قدیریّ لطة التّ ة بالعضو بل ترك السّ روط الخاصّ تار عن الشّ ستوري لم یزح السّ س الدّ فالمؤسّ 

تي یرتكزون علیها في اختیارهم مات الّ فین بتعیینهم وانتخابهم، وهذا ما یدعنا نتساءل عن المقوّ للمكلّ 

رة الماجستیر في القانون ة،مذكّ یات العامّ ستوري في مجال الحقوق والحرّ ل المجلس الدّ ، آلیات تدخّ ینالدّ اش نور عرّ -20

.42.، ص2012/2013باتنة، لسنةر، ة،جامعة الحاج لخضیاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ قسم الحقوق،كلّ ستوري،الدّ 
.، المرجع السایق1996نوفمبر 28من دستور 164/02نص المادة -21
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ابقة لم قابة وللأسباب السّ أسلوب الرّ نّ إولذلك فتهم وحیادهم؟ ضمانة لاستقلالیّ للأعضاء وهل تعدّ 

.22ة القوانینالة على دستوریّ ینجح في توفیر رقابة فعّ 

  .ةصوص الحالیّ عدم كفایة النّ -ثانیا

ال ة للأداء الفعّ ستوري غیر كافیّ ة في المجلس الدّ صت للعضویّ تي خصّ ة الّ صوص الحالیّ النّ تعدّ 

یاسي على ابع السّ تیجة إلى طغیان الطّ ي بالنّ روط تؤدّ مثل هذه الشّ ، ف23ف بهاتي كلّ ة الّ للمهمّ 

ي إلى عدم استقلاله الكافي، وكذا افتقار المجلس للكفاءة ا یؤدّ ستوري ممّ تشكیلة المجلس الدّ 

ذلك دون  مّ ة یتنهم رئیس الجمهوریّ ذین یعیّ ،فعلى سبیل المثال الأعضاء الّ 24صةة المتخصّ القانونیّ 

ر على یاسي ویؤثّ ا یضفي علیه البعد السّ ممّ ختصاصوالاین الاعتبار لعنصر الكفاءة الأخذ بع

وذلك  ة غیر مضمونشریعیّ لطة التّ عنصر الكفاءة في السّ كما أنّ ،ستوريالدّ عمل المجلس

ة هما القضائیّ لطة لین للسّ ة الانتخاب، في حین یبقى فقط العضوان الممثّ م في عملیّ حكّ لصعوبة التّ 

هما ینتخبان من قضاة ة لأنّ ة والخبرة القضائیّ ر فیهما عنصر الكفاءة القانونیّ ذین یتوفّ الوحیدان الّ 

.25ولةالمحكمة العلیا ومجلس الدّ 

ر في ة القوانین أن لا تتوفّ ستور بمراقبة دستوریّ هر على احترام الدّ ف بالسّ وعلیه فكیف لهیئة تكلّ 

ن أو ق بشرط السّ أو انتخابهم، سواء ما یتعلّ  همتعیینعندة خاصّ شروط لات و أعضاءها مؤهّ 

هم لیست المهام المناطة ل، خصوصا لما نعلم أنّ ةي أو القدرات أو الخبرات المهنیّ كوین الجامعالتّ 

.45.، المرجع السابق،صیناش نور الدّ عرّ -22
الشروط الخاصة بالعضویة في المجلس الدستوري  المنصوص علیها في الدستور وكذا النظام المحدد لقواعد المجلس -23

.مدة العضویة، مبدأ التنافي في الجمع بین وظیفتین والتحفظ:الدستوري الجزائري هي
ة ة العامّ ظریّ النّ :اني، القسم الثّ -مقارنةدراسة -ستورية والقانون الدّ یاسیّ سّ م الظّ ، الوسیط في النّ وصدیق فوزيأ-24

.266.، ص2001ط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، .ساتیر،دللدّ 
رة الماستر ، مذكّ -ة محدودةصوص المبتورة وفعالیّ بین النّ -ستوري الجزائري، المجلس الدّ خیمة عیدة،جومخرزي زهر النّ -25

، 2012/2013ة، بجایة، لسنة یاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ القانون العام، كلّ ة، قسم ص الجماعات الإقلیمیّ في الحقوق، تخصّ 

  .54.ص
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ادرة عن الأعمال الصّ  اتي قد تتعارض فیهق بالكشف عن الحالات الّ هلة مادام الأمر یتعلّ بالسّ 

.ستورة مع أحكام الدّ شریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطتین التّ السّ 

:انيالمطلب الثّ 

.ستورية المجلس الدّ ة لاستقلالیّ ة غیر الكافیّ مانات القانونیّ الضّ 

بضمانات جدیرة أعضائه إحاطةستوري لة للمجلس الدّ ة الموكّ قابیّ خطورة المهام الرّ و  ةأهمیّ تقتضي 

ة سیاسیّ تأثیراتعن  مأمن، وباعتبارهم لیسوا في هممهام أداءتهم وحیادهم في بكفالة استقلالیّ 

ستوري الجزائري على د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ والنّ ستور من الدّ كلّ محتملة، فقد نصّ 

احیة ز بعدم كفایتها وقصورها من النّ تتمیّ  اهأنّ إلاّ ة المجلس،تي تضمن استقلالیّ مانات الّ بعض الضّ 

د لقواعد عمل ظام المحدّ تلك الواردة في النّ  أو،)لالأوّ الفرع (ستور في الدّ ة سواء تلك الواردة العملیّ 

.)انيالفرع الثّ (ستوريالمجلس الدّ 

:لالفرع الأوّ 

  . ةستوریّ مانات الدّ الضّ ة قلّ 

ستوري، المجلس الدّ لأعضاءرة مانات المقرّ لضّ نفیذ لوالتّ شریع سلطتي التّ ي مساس منلأبا تجنّ 

ستوريالمجلس الدّ أعضاءة باستقلالیّ على نحو یمسّ  الإلغاء أوعدیل بالتّ سواء عرض لهابالتّ 

علیها صراحة في ضمانات نصّ ستوريالجزائري للمجلس الدّ ستوريس الدّ المؤسّ قرّ أ،حیادهمو 

إعمالة وكذا صوریّ ،)لاأوّ (ة سم بالمحدودیّ تتّ  هاأنّ إلاّ ة العضویّ ة مدّ ستور، فنجد منها ما یخصّ الدّ 

  .)اثانیّ (نافي بین الوظائفالتّ مبدأ
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  .ةة العضویّ مدّ  دیحدت -أولا

الأمرق سنوات، سواء تعلّ  )06(ةتها ستّ ة واحدة مدّ بمهامهم مرّ ستوريالمجلس الدّ أعضاءیضطلع 

بالإضافة إلى عدم قابلیة ،سنوات)03(ثلاثة كلّ الأعضاءمع تجدید نصف الأعضاءب أوئیس بالرّ 

ن قانوني صریح یمكّ نصّ أيّ ،وهذا لعدم وجود المنتخبة له أوة نیّ من قبل الجهة المع همعزل

ة وظیفة مزاولة أیّ في حالةإلاّ ستوري بعزلهم،المجلس الدّ أعضاءاختیار حقّ ل لهالطات المخوّ السّ 

الإخلال بالواجبات إخلالا خطیرا أو حصول مانع ستوري أوالدّ ة في المجلستتنافى والعضویّ 

د لقواعد عمل المجلس ظام المحدّ علیه في النّ النصّ وهو ما تمّ ته أو وفاتهلاة واستقللعضویّ 

.26ستوريالدّ 

في تشكیلة المجلس ستقراروالابات مصدرا لعدم الثّ یعدّ سنوات)03(ثلاثةكلّ جدید لتّ لسبة بالنّ أما 

ستوري یجعل المجلس الدّ جدیدهذا التّ إذ أنّ ستوري،لقرار الدّ ا إصدارعلى  را یؤثّ ستوري ممّ الدّ 

ذین أنهوا ثلاثة سنوات لّ لاببحكم عدم خبرته مقارنةصف الآخرالنّ بنصف أعضائه فقط، ذلك أنّ 

ستوري المجلس الدّ أعضاءة ستقلالیّ اد جسّ الأعضاء الجدد خاضعین للقدامى، وهو ما لا ییجعل 

تها مدّ  دتحدّ جدید، ولقد ن لعهدة واحدة غیر قابلة للتّ ستوري فیعیّ رئیس المجلس الدّ  اأمّ ، 27وحیادهم

.28كرالفة الذّ السّ 1996من دستور 164ة لیها المادّ ت عسنوات، كما نصّ  ةبستّ 

ة تجدید عهد خرقا لقاعدة عدم قابلیّ عرفت ستوري ة للمجلس الدّ طبیقات العملیّ التّ غیر أنّ 

للأوّ ستوري تعیین رئیس المجلس الدّ ه قد تمّ نّ أ إلىستوري الجزائري، ونشیر المجلس الدّ أعضاء

ئیس تعیین الرّ و  1995اني في ئیس الثّ تعیین الرّ تمّ ، و 1989ستوري في المجلس الدّ إنشاءة عند مرّ 

تحترم ستوري لمالمجلس الدّ ة عهدة رئیس مدّ نّ أواریخ ل هذه التّ ، نلاحظ من خلا2002الث في الثّ 

ستور، ومع وتعدیل الدّ  ةنتقالیّ الاظروف المرحلة  إلىنرجع ذلك  أنه یمكن نّ أ إلاّ كل المطلوب، بالشّ 

یضطلع أعضاء المجلس الدستوري بمهامهم "...:على ما یلي1996نوفمبر 28من دستور  164/04ة المادّ نصّ ت-26

.ابقرجع السّ الم،"مرة واحدة مدتها ست سنوات، ویجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاثة سنوات
.46.ابق،ص،المرجع السّ یناش نور الدّ عرّ -27
28

.ابقسّ المرجع ،ال1996نوفمبر28من دستور  164/03ة المادّ نصّ -
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متثالوتكریس ثقافة الاة رفیّ الاعتبارات الظّ بعیدا عن كلّ الآجالنحترم  أنه كان یجب نّ إهذا ف

.29رستو احترام الدّ و 

دة ولیست مفتوحة، محدّ  ةمدّ  هي وأعضائهستوريرئیس المجلس الدّ ة ة عضویّ مدّ نّ أما یلاحظ 

ه لم نّ أ إلاّ الفرنسي،ستوربالدّ في جوانب عدیدة  ستوريس الدّ المؤسّ تأثیرغم من ه على الرّ نّ أحیث 

ة ابقین للجمهوریّ ؤساء السّ بحكم القانون للرّ ة العضویّ عیین لمدى الحیاة و ق بالتّ منه ما یتعلّ خذأی

 هالأنّ قصیرة تعتبر جدّ ة، حیث سنوات غیر جدیرة لتحقیق الفعالیّ  )06(ةمدّ نّ إالي فوبالتّ .30ةالفرنسیّ 

ة لعمل هذه بیعة الخاصّ ال، وذلك نظرا للطّ بشكل فعّ  يستور المجلس الدّ بإفادةلأعضاءللا تسمح 

المجلس أعمالة لا تخدم نجاعة على هذه المدّ الإبقاءو  ة موضوعاتها،وحساسیّ  ةدقّ و  الهیئة

كلما ستوري ة بالمجلس الدّ ة العضویّ ما طالت مدّ كلّ ف، 31والقانونالحقّ ستوري في تكریس دولةالدّ 

.ئهأعضا ةیّ استقلالقت ضمانة تحقّ 

.نافي بین الوظائفة إعمال مبدأ التّ صوریّ -ثانیا

ة وقف عن العضویّ انتخابهم، بالتّ  أود تعیینهم ستور بمجرّ ستوري طبقا للدّ یلتزم أعضاء المجلس الدّ 

د لقواعد عمل المجلس ظام المحدّ النّ ، كما نصّ 32أخرىة مهمّ أو ممارسة وظیفة أو تكلیف أو

، كما یسمح المجلس 33حزب سیاسي فور تعیینهمأيّ صلة مع أيّ ستوري على ضرورة قطع الدّ 

 إذة،ة والفكریّ یّ العلمالأنشطةد لقواعد عمله بالمشاركة في ظام المحدّ ستوري لنفسه بمقتضي النّ الدّ 

ته ونزاهته، ویكون على استقلالیّ تأثیرأيّ نت لهذه المشاركة علاقة بمهام المجلس ولا یكون لها اك

.16،17.ابق،ص،المرجع السّ بوسالم رابح-29
.34.ابق،ص،المرجع السّ براهیمإبلمهدي -30
  .54.ص ،ابق،المرجع السّ خیمة عیدة،جومخرزیزهر النّ -31
.ابقالمرجع السّ ،1996نوفمبر  28ورمن دست 164/02ة المادّ نصّ -32
مایو  03ادر في ،الصّ 26عددش، ال.د.ج.ج.ر.جستوري،د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  60ة المادّ نصّ -33

2012.

الأحزاب ق بقانون ، المتعلّ 2012جانفي 12خ في مؤرّ ال ،12/04من القانون العضوي رقم  10/03ة المادّ أنظر نصّ -

.2012جانفي 15خ في ،المؤرّ 02عددال ش،.د.ج.ج.ر.ة،جاسیّ السیّ 
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مداولة من قبل إجراءبعد إلاّ ستوري ولا یسمح بذلك دّ لترخیص من رئیس المجلس ا على ذلك بناء

.34ستوريالمجلس الدّ 

با الجمعیات تحسّ  أوة یاسیّ السّ الأحزابستوري من الانخراط داخل المجلس الدّ أعضاءمنع  هدفی

د ظام المحدّ النّ كما یسمح،وريستوقرارات المجلس الدّ بآراءالمساس  هنأمن ش ذيالّ بها،و تأثیرلأيّ 

ة في العضویّ و  لا تتنافى أنة شریطة ستوري القیام بنشاطات خارجیّ لقواعد عمل المجلس الدّ 

.35ستوريالمجلس الدّ 

ستوري من ممارسة حد رؤساء المجلس الدّ ألم یتم منع ه أنّ ة ة والواقعیّ ة العملیّ احیّ النّ ما یلاحظ من

في  استمرّ 2000ستوري سنة للمجلس الدّ  ارئیس"د بجاويحمّ م"ید ، فبعد تعیین السّ أخرىمهام 

ائمة للجزائر في الدّ لیة لدى الممثّ و  اریسبة بفارة الجزائریّ لدى السّ  امستشار  اممارسة وظیفته وزیر 

.36.ةؤون الخارجیّ لشّ لووزیرا  ولةوزیرا للدّ غایة تعیینه  إلى الیونسكو

:انيالفرع الثّ 

  .ةنظیمیّ مانات التّ الضّ 

اهم في تحقیق تي تسمانات الّ مجموعة من الضّ ستوري د لقواعد عمل المجلس الدّ المحدّ ظام ر النّ قّ أ

الأعضاء تحفظ في مبدأق في ضبطها لیظهر لنا قصوره لم یوفّ نّ أ إلاّ ، أعضائهته وحیاد استقلالیّ 

لأعضاء ةأدیبیّ التّ وغموض نظام المتابعة ،)لاأوّ (أعضائهة وضعف استقلالیّ  ممهامه أداءفي 

.)ثانیا(ستوري الجزائريالمجلس الدّ 

.ابقالمرجع السّ ستوري،د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  61/01ة المادّ نصّ -34
.ستوري، المرجع نفسهد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 65،66ادتین المنصّ -35
.56ص  ابق،، المرجع السّ عیدةخیمة ، جومخرزي زهر النّ -36
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  .ظحفّ التّ مبدأقصور  -لاأوّ 

، بأنفسهمدونها ویضعونها تي یحدّ الّ الالتزاماتستوري لمجموعة من المجلس الدّ أعضاءیخضع 

أعضاءاتمنع ن تلك الالتزاموتتضمّ .ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ وذلك في النّ 

لة أن مسأتقدیم استشارة بش أوموقف علني أيّ خاذ ممارستهم لمهامهم اتّ أثناءستوري المجلس الدّ 

أعضاءظام یلتزم ستوري، فطبقا للنّ لقرارات المجلس الدّ تكون محلاّ  أنمن المحتمل  أوكانت 

.37ستوريق بمداولات المجلس الدّ موقف علني فیما یتعلّ أيّ  اذختّ ا أو إبداءحفظ وعدم المجلس بالتّ 

ظ، حیث حصره حفّ ق من مفهوم التّ ضیّ ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ النّ أنّ یظهر 

ستوري قة بمداولات عمل المجلس الدّ موقف علني في المسائل المتعلّ يّ أخاذ فقط في عدم اتّ 

حفظ ستوري الجزائري على الالتزام بالتّ س الدّ المؤسّ ینصّ  أنكان من المفروض ، حیث الجزائري

ة في المجلس العضویّ الأعضاءى فیها تي یتولّ العهد الّ كلّ  إلى یمتدّ بمفهومه الواسع، حیث 

سلكه نظیره الفرنسي في هذه  ذيهج الّ ستوري ولا یقتصر فقط على المداولات ویتبع النّ الدّ 

.38لةأالمس

  . ةأدیبیّ غموض نظام المتابعة التّ  - اثانی

، له المنوطبالمهام و  ستوري الجزائري بواجباتهالمجلس الدّ أعضاءحد أل إخلاب على یترتّ 

، وذلك دون بالإجماعة ذین یفصلون في القضیّ الّ ئهأعضاة ستوري بحضور كافّ جتماع المجلس الدّ ا

خطیر بواجباته، ویطلب منه تقدیم استقالته إخلالاالأخیرارتكب هذا  إذاحضور العضو المعني،

.39نة له قصد استخلافهلطة المعیّ ستوري كما یخطر السّ للمجلس الدّ 

.السّابقستوري، المرجع عمل المجلس الدّ د لقواعد ظام المحدّ من النّ  59ة المادّ أنظر نصّ -37
كتوراه ،رسالة الدّ -مجال محدود وحول ممدود-یات العامةستوري في حمایة الحقوق والحرّ دور المجلس الدّ ،لي فطةنباّ -38

  .395.ص، 2010لسنةو،  تیزي وز ،الحقوق،جامعة مولود معمريیة قانون،كلّ ص في العلوم،تخصّ 
.ابقسّ المرجع ال ستوري،د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 62،63/01ادتین المنصّ -39
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هي  د ماه لم یحدّ نّ أ ستوري الجزائريمن قبل المجلس الدّ المعتمد أدیبيالتّ ظام ما یؤخذ على النّ 

دها ولو على سبیل الحصر، بل لم یحدّ  إذ أعضائهبواجبات " اخطیر إخلالا"ل تي تشكّ الّ الأفعال

ما یمسّ ة بالاجتماع، وهذا ستوري عند الفصل في القضیّ ة للمجلس الدّ قدیریّ لطة التّ تبقى السّ 

  .ةتأدیبیّ متابعة كون محلّ ی أنیرتكبه ولو كان بسیطا یمكن  أخطفأيّ ة العضو باستقلالیّ 

فاع عن نفسه،فهي لضمانة الدّ  اتأدیبیّ بع ، فقدان المتّ أیضا ةأدیبیّ التّ كما یعاب على نظام المتابعة 

في  الإجماعقاعدة  تعدّ كما، 40دستوري صریحس بنصّ المكرّ و  للإنسان ةالأساسیّ الحقوق أبسطمن

ستوري بالمقارنة مع قاعدة عسف في حق عضو المجلس الدّ التّ ، ضمان ضدّ أدیبيالتّ خاذ القرار اتّ 

ة العضو ظر في قضیّ فة بالنّ الجهة المكلّ ما یخصّ فی اأمّ ، 41ظام الفرنسيالمعتمدة في النّ  ةالأغلبیّ 

لقواعد عمل المجلس د ظام المحدّ من النّ  63ة المادّ المرتكب للإخلال الخطیر، فتعود حسب نصّ 

نة له لطة المعیّ للسّ  أوذي یطلب منه استقالته ستوري الّ المجلس الدّ  إلى42كرالفة الذّ ستوري السّ الدّ 

حسب اعتقادنا لا یخدم كثیرا فكرة الإجراء،وهذا قصد استخلافه )ةة،القضائیّ شریعیّ ة،التّ نفیذیّ التّ (

.الجزائريستوري ة المجلس الدّ استقلالیّ 

.ابق، المرجع السّ 1996نوفمبر 28من دستور 33ة المادّ نصّ -40
.398، 397.ابق،صالمرجع السّ ، الي فطةنبّ -41
.ابقستوري، المرجع السّ د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  63ة المادّ نصّ نظرأ-42
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:انيالمبحث الثّ 

الرقابة ه في مجالاختصاصاتستوري لممارسة المجلس الدّ آلیات تدخل ةفعالیّ ضعف

.على دستوریة القوانین

الكبیر في وزنها ة لها سة دستوریّ ستوري، باعتباره مؤسّ دت اختصاصات المجلس الدّ تعدّ 

فة متوقّ ممارستهافإنّ ة القوانینقابة على دستوریّ في مجال الرّ سبة لاختصاصاته بالنّ لكن ،43ولةالدّ 

البرلمان،وهذا یعتبر غرفتية ورئیسيرئیس الجمهوریّ منرة لكلّ ،المقرّ الإخطارآلیةا على دستوریّ 

ستوريعمل المجلس الدّ ضعف وتقیید إلىي ا یؤدّ دة،ممّ حصرا لآلیة الإخطار على هیئات محدّ 

المطلب (حیث إجراءات عملهمن یتأثر هنّ إالي فبالتّ و  ستوریة،قابة الدّ له في مجال الرّ ة تدخّ قلّ و 

.)انيالمطلب الثّ (ة على أكمل وجه قابیّ ي إلى عدم ممارسته لصلاحیاته  الرّ ذي یؤدّ الّ ،)لالأوّ 

:لالمطلب الأوّ 

.ستوريإجراءات عمل المجلس الدّ 

سم تتّ  اإلاّ أنهالإجراءاتباعه لمجموعة من ة بإتّ ستوریّ قابة الدّ ي الرّ الجزائر ستوري یباشر المجلس الدّ 

تها، تي تحول دون فعالیّ قائص الّ ها لا تخلو من بعض النّ نّ أ كماعقیدبالبساطة وعدم التّ مجملها في

جدّا  ةمحدودة ستوري على هیئات سیاسیّ الدّ المجلسإخطاراقتصار حقّ من خلال ذلك یظهر

عبي الوطني وكذا رئیس مجلس ة ورئیس المجلس الشّ من رئیس الجمهوریّ لة في كلّ والمتمثّ 

تي تلي إجراء الإخطار الّ الأخرىجراءاتلإافي  قصورال هذا كما یظهر لنا،)لوّ الفرع الأ (ةالأمّ 

.)انيالفرع الثّ (

یظهر هذا الوزن من خلال مایحظى به من أهمیّة للحفاظ على النّظام القانوني من خلال الرّقابة على دستوریّة -43

من ذلك اعتبار ة، لكن الأهمّ وكمحكمة انتخابیّ القوانین، والحفاظ على سمّو الدّستور، وكذلك بدوره في مجال تعدیل الدستور 

ولة في حالة شغور منصبي ة رئیسه في ممارسة مهام رئاسة الدّ ولة من خلال صلاحیّ الث في الدّ جل الثّ رئیسه بمثابة الرّ 

.غور هذه هو من یعاینها ویثبتهاة، علما أن حالة الشّ ة ورئیس مجلس الأمّ رئیس الجمهوریّ 
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:لالأوّ الفرع                                         

.ستوريالمجلس الدّ إخطارل لها حقة الجهات المخوّ محدودیّ 

وهي رئیس ،جدّا دةة محدّ خطار إلى هیئات سیاسیّ الإسلطة الجزائري ستوري الدّ  سند المؤسّ سأ

ق من حقّ ستوري ضیّ س الدّ المؤسّ نّ أبهذا یمكننا القول بو  غرفتي البرلمان، ية أو رئیسالجمهوریّ 

لقائي للمجلسحرك التّ غیاب التّ  إلىي ا یؤدّ ممّ ،)أوّلا(فهي حكر علیهمستوريالمجلس الدّ إخطار

.)ثانیا(ستوري الدّ 

.ستوريالمجلس الدّ ضییق في إخطارالتّ -لاأوّ 

 أوة من رئیس الجمهوریّ لكلّ ه یحقّ نّ أن یتبیّ ستور الحالي، من الدّ 16644ة المادّ نصّ  إلىجوع بالرّ 

ومن ،دون غیرهمستوريالمجلس الدّ إخطار ةالأمّ رئیس مجلس  أوعبي الوطني رئیس المجلس الشّ 

ستوري المجلس الدّ إخطاریتمّ ، 45دةستوري على هیئات محدّ س الدّ لالمجإخطار ةحصر عملیّ ثمّ 

،تنظیمة أو قانون أو فاقیّ فاق أو اتّ أو اتّ بمعاهدة الأمرق تعلّ  إذا لاثات الثّ یئهال ا من قبلاختیاریّ 

ین لغرفتي اخلیّ ظامین الدّ النّ ة فقط لمراقبةرئیس الجمهوریّ الإجباري یكون من حقّ الإخطار اأمّ 

.46مضموناو  ص شكلاقابة شاملة للنّ الرّ ، وتكونةالبرلمان والقوانین العضویّ 

.ابق، المرجع السّ 1996نوفمبر 28من دستور  166ة المادّ نصّ -44

ف ذي یتصرّ عبي الوطني الّ ة، رئیس المجلس الشّ عبیّ ه حائز على الوكالة الشّ نّ أة على أساس منح الإخطار لرئیس الجمهوریّ -

  .ةلي الأمّ ة باعتباره یعمل باسم ممثّ باسم المنتخبین، رئیس مجلس الأمّ 
عون أمام المجلس مما یساعد في سرعة الفصل في المنازعة إلى تقلیص عدد الطّ ها تؤدي دین أنّ یرى فیها بعض المؤیّ -45

ف ومفقد ه منع المجلس من الولوج في نشاط مكثّ أنذلك من شأنّ خرالآكما یرى البعض ستوریة  وبتسهیل عمل المجلس،الدّ 

ل بذلك إلى سلطة فوق فیتحوّ لطات الأخرى ل المجلس في اختصاصات السّ ي إلى تدخّ یاسي، وهذا قد یؤدّ وازن السّ للتّ 

ى بحكومة ولة تسیر وفق نهج ما یسمّ لطات الأخرى، وتجعل الدّ راع بینه وبین السّ لطات، ما یسمح باحتمال وقوع الصّ السّ 

.القضاة
.100.،ص2006، 12عددال ب،.ف.ساتي، مظام الوطني المؤسّ ستوري في النّ ،مكانة المجلس الدّ شربال عبد القادر-46
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ل مخوّ ة رئیس الجمهوریّ ف ها في مستوى واحد،لیست كلّ الإخطارع بحقّ تي تتمتّ لطات الّ السّ نّ أ إلاّ 

د هذا الحقّ ه قیّ نّ إستور، في مقابل ذلك فمن الدّ  166ة ة طبقا للمادّ صوص القانونیّ جمیع النّ إحالةب

القوانین إحالةفي  من غرفتي البرلمان الحقّ ستور لكلّ الدّ ل فلم یخوّ ،الأخرىلطات سبة للسّ بالنّ 

،إلى 47تنفیذز الّ ستوري قبل دخولها حیّ على المجلس الدّ لغرفتي البرلمان ةاخلیّ الدّ الأنظمةة و العضویّ 

رئیس ختصاصا فهي منفاقیات الهدنةاتّ و  لمة بمعاهدات السّ جانب الإخطارات الخاصّ 

ذي یقوم بإخطار ة في إبرامها، فمن باب أولى هو الّ ستوریّ لطة الدّ ه صاحب السّ نّ أفیما ،ةالجمهوریّ 

48ستوري قبل المصادقة علیهاالمجلس الدّ 

لبرلمان، دون امتداده ة ورئیسي غرفتي االإخطار على رئیس الجمهوریّ اقتصار حقّ نّ أابت الثّ 

لطات وازن بین السّ التّ بمبدأما یمسّ أیضاهو ، و 49قابةة من الرّ ة المرجوّ ق الفعالیّ لا یحقّ قد  لغیرهم

الي على حقوققابة وبالتّ قیدا خطیرا على سلطة الرّ یعدّ ه نّ أإلى  الإضافةب،50في هذا المجال

المطلقة في  ةبالأغلبیّ ع حزب واحد یتمتّ  إلىئیسان ینتمیان كان الرّ  إذایات المواطن، لاسیما حرّ و 

.51البرلمان

ا یجعل مّ م52ستوريم المجلس الدّ ة تقدّ الإجباري یعیق بقوّ یق وغیرالضّ نظیم الحالي للإخطارالتّ إنّ 

م ستوري كمنظّ تي یعمل فیها المجلس الدّ الّ المقارنةالأنظمةأنّ ،في حین ةقابة ضعیفة الفعالیّ الرّ 

الإخطاردائرة حقّ من تعوسّ في ثلاث هیئات فقط،بل الإخطارة لا تحصر حقّ یاسیّ للحیاة السّ 

.ابقالمرجع السّ ،1996نوفمبر 28من دستور  165ة المادّ أنظر نصّ -47
الإجازة رة ستوري الجزائري، مذكّ ظام الدّ ة القوانین وعوائقها في النّ قابة على دستوریّ ، الرّ عتصمان مرار قادة وآخرون-48

  .42.ص ،2007/2008وزارة العدل، الجزائر،لسنة، العلیا للقضاء
  .268.صابق، ، المرجع السّ وصدیق فوزيأ -49
مجلس ب،.ف.م، ستوري الجزائريمارسات المجلس الدّ مة القوانین في ظلّ قابة على دستوریّ ، ضوابط الرّ بوبترة علي-50

.07.، ص05،2004 عددالأمّة، الجزائر، ال
،دیوان 9ستور،طولة والدّ ة للدّ ظریة العامّ النّ :لة المقارنة، الجزء الأوّ یاسیّ ظم السّ ستوري والنّ ، القانون الدّ بوالشعیر سعید-51

.215، 214.،ص2008ة، الجزائر،المطبوعات الجامعیّ 
، 05عدد الة، الجزائر، ب، مجلس الأمّ .ف.أفاق، م...انجازات...اتصلاحیّ :ستوري، المجلس الدّ دبجاوي محمّ -52

.41.، ص2004
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من شأنه ماة الإخطارات إلى قلّ  يیؤدّ تضییق جهات الإخطار ،ف53القانونحتراملا اضامنذي یعدّ الّ 

.54قابة نوع من الرّ تطبیق بعض القوانین دون خضوعها لأيّ بأنّ یسمح

.ستوريللمجلس الدّ اتيلقائي أو الذّ حرك التّ غیاب التّ  - اثانیّ 

یكون ذلك  أنف مادون ة تصرّ ستوري للفصل في دستوریّ ل المجلس الدّ اتي تدخّ الذّ بالإخطاریقصد 

نصّ أيّ ستور الجزائري لا نجد الدّ  إلىجوع بالرّ ف، 55جهة كانتأيّ من قبل إخطاربناء على 

الي فهو لا  یستطیع ،وبالتّ ستورعلى الدّ اعتداء أيّ عند ظهور لقائيدخل التّ یسمح له بالتّ قانوني 

صوص ده  النّ هذا ما تؤكّ 56رالإخطابفینكلّ المك خارجي یأتي من قبل بناء على محرّ إلاّ حرك التّ 

 أنستوري للمجلس الدّ لا یحقّ علیهو ، ها استجابة للإخطاركلّ تي كانتوالّ تي عرضت علیهالّ 

.57غیر دستوريعمله عدّ وإلاّ ة القوانینمن دستوریّ  أكدللتّ ل من تلقاء نفسه یتدخّ 

ولة ستوري، ظاهرة الدّ القانون الدّ مفهوم :لة، الجزء الأوّ یاسیّ ظم السّ ستوري والنّ ، أصول القانون الدّ رزقي نسیبأد محمّ -53

.243.،ص1998ر،جزائة، ال، دار الأمّ 1ط، ستوروالدّ 
على خصم ذي ینصّ نفیذي الّ والمرسوم التّ 03/04/1991قییم الانتخابي ل بالتّ على سبیل المثال القانون الخاصّ -54

ستوري یكون البرلمان سنة من إنشاء المجلس الدّ 20ه وبعد مرور أكثر من نّ أفین، حیث ال للقطاع العام والموظّ رواتب العمّ 

ستور، وذلك دون إخطار المجلس صوص بعیدة كل البعد على أن تكون مطابقة للدّ ة قد وضعوا آلاف النّ نفیذیّ لطة التّ والسّ 

ى منه، ي الغرض المتوخّ نة  حتى یؤدّ من توسیع الإخطار مع ربطه  بضوابط معیّ ستوري بها، فلتفعیل دور المجلس لابدّ الدّ 

ص قانون تخصّ الماجستیر في الحقوق،رة ستوریة في الجزائر،مذكّ ت احترام القواعد الدّ ا،آلیحمد سمیرأبن أنظر -

.88.، ص2013/2014ة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، لسنةیاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ دستوري،قسم الحقوق، كلّ 
.259.ابق، ص، المرجع السّ ةالي فطّ نبّ -55
.244.ابق، ص، المرجع السّ رزقي نسیبأد محمّ -56
بوسطلة ، أنظر أیضا 121.صس، .د ،04عددال، م.مقابة على القوانین، رّ لومبدأ استوري، المجلس الدّ فریجة حسین-57

  .358.ص، 04عددالق، .ا.شریع الجزائري، مة القوانین وتطبیقاته في التّ قابة على دستوریّ ، مبدأ الرّ ور جمیلةمدّ ، شهرزاد



ȃȐȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ:۸ Ǫ̸̭ ̝̤Ǫ�ː Ȑ̻ǵ̸ ˕̑˷ ǳࠄ� ̊ �ː ˈ˅̜ Ȑ˲̤Ǫ�ȃ ߆�ࠋ˅ �ȉ ǵ̸ ˕̑˷ Ȑ߱Ǫ�˶ ̧ ߽Ǫ�ː Ȑ̤̾˅̋ �̙Ȅ˰ ̊

22

قد یفتح ة القانونیّ صوصة النّ اتي لفحص دستوریّ الذّ الإخطارستوري من حرمان القاضي الدّ إنّ 

ف تها متوقّ مین دستوریّ أتأنّ قابة، باعتبار هذه القوانین من الرّ بإفلاتستور مخالفة الدّ أمامالمجال 

.58أعمالهاة تمسك بزمام رقابة سیاسیّ  أطراف إرادةعلى 

:انيالفرع الثّ 

.ستوريقصور إجراءات عمل المجلس الدّ 

ظام تي یتیحها النّ الّ الإمكاناتة وقلّ ستوري تي یتبعها المجلس الدّ الّ الإجراءات بساطة إلى جانب

تي تلي العراقیل الّ نصطدم بمجموعة منقابة، ص موضوع الرّ صاله بالنّ عند مباشرته واتّ له  الإجرائي

أو المتعلقة المداولات و  حقیقلة في التّ قابة المتمثّ الرّ آلیاتة ، سواء من حیث محدودیّ الإخطارإجراء

رسالة بتقییده  هو ستوريلمجلس الدّ لقابي الرّ ور لدّ لصعوبة منفما یزید، )لاأوّ (قابةالرّ بنتائج

أمامالوجاهة مبدأة وغیاب ستوریّ صة للفصل في الدّ ة المخصّ منیّ قصر المهلة الزّ و  الإخطار

.)ثانیا(المجلس

.قابةالرّ آلیاتة محدودیّ  -لاأوّ 

ل ذلك لا یحوّ أنّ إلاّ غم من بساطتها، ة في الجزائر بالرّ ستوریّ الدّ قابة للرّ الإجرائیةالقواعد  إنّ 

ینطلق ، 59قابة مقارنة مع نظیره العاديالرّ إجراءاتسیر أثناءستوري دون صعوبة دور القاضي الدّ 

باعه مجموعة إتّ عمله ببمباشرةالإخطاررسالة له علىمهامه بعد تحصّ  أداءفي ستوري الدّ المجلس

خاذ اتّ  إلىوصل التّ وأخیراثم ،)ب(المداولات، )أ(حقیقالتّ إجراء، حیث تقتصر على مراحلمن ال

  ).                          ج(ص المعروض علیهفي النّ  أيالرّ وإبداءالقرار 

یة الحقوق ماجستیر، قسم الحقوق، كلّ الرة شریعي، مذكّ ستوري في العمل التّ ، مساهمة المجلس الدّ د منیر حسانيمّ حم-58

.8.، ص2009/2010لسنة، اح، ورقلةة، جامعة قاصدي مربّ یاسیّ والعلوم السّ 
المحكمة بعریضة عوى أمامرفع الدّ ت، كماقاضي ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمةشخص، التّ لا یجوز لأيّ -59

الإجراءاتن قانون ، یتضمّ 2008فیفري  25خ في المؤرّ 08/09من القانون رقم 14، 13ادّتینالمنصّ ، أنظر مكتوبة

  .ةة والإداریّ المدنیّ 
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:حقیقالتّ  -أ

، 60تهیّ ة دستور رقابص المراد رئیسه مرفقة بالنّ  إلىه ، توجّ الإخطارستوري برسالة یخطر المجلس الدّ 

ل یشكّ باستلامهاإشعارم ، یسلّ الإخطارل ستوري في سجّ ة للمجلس الدّ العامّ الأمانةل لدى تسجّ 

داول في جلسة مغلقة ستوري للتّ الممنوحة للمجلس الدّ )20(جل العشرین یوما أسریان تاریخ بدایة

أعضاءرا من بین تعیین مقرّ بستوري یقوم رئیس المجلس الدّ ، 61قراره خلالهاوإصدارا رأیهوإعطاء

 أنف، كما یمكن قة بالملّ الوثائق المتعلّ ف، یجمع المعلومات و حقیق في الملّ المجلس یقوم بالتّ 

لة الموكّ الأعمالمن عند انتهاءه،62القرارو  أیأالرّ ى تحضیر مشروع خبیر یختاره، یتولّ أيّ یستشیر 

رئیس المجلس  إلى أو القرار أيقریر ومشروع الرّ الإخطار مرفقة بالتّ ملفنسخة من میسلّ إلیه

.63عضو فیهلى كلّ إ و ستوري الدّ 

وضع ر ملزم بالمقرّ مثلا ففي لبنان د لوضع قراره أمام المجلس د بزمن محدّ ه لیس مقیّ أنّ غیر

هناك أنّ إلاّ ، 64قرار تعیینهإبلاغهام من تاریخ أیّ 10أمام المجلس خلال مهلة أقصاها تقریره

ة غیر ادر من شخصیّ صّ ال الإخطارمثلا ستوريالمجلس الدّ أمامتحقیق  إلىتحتاج حالات لا

.65عیب الاختصاصأمامنكون  إذ واب مثلاالنّ كأحدستوري المجلس الدّ لإخطارا لة دستوریّ مؤهّ 

.ابقوري، المرجع السّ ستد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  08ة المادّ أنظر نصّ -60
من دستور 167نفسه، والمادّة وري، المرجعستد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ النّ من  09ة المادّ أنظر نصّ -61

.، المرجع السّابق1996
.ابقسّ المرجع الستوري، د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ النّ من12، 11لمادّتین ا أنظر نصّ -62

.كما هو معمول به في فرنساستوري تماما ر یعود دائما إلى رئیس المجلس الدّ سلطة تعیین المقرّ -
.السّابقستوري، المرجعد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  13ة المادّ أنظرنصّ -63
.283.، ص2009ة، لبنان، ط،  منشورات الحلبي الحقوقیّ .ستوري، د، القانون الدّ حوري عمر-64
یة الحقوق والعلوم ة، كلّ الیة العامّ الماجستیر في الإدارة والمّ رة ولة، مذكّ ستوري ومجلس الدّ ، المجلس الدّ دیباش سهیلة-65

  .86.ص،2000/2001لسنة بن عكنون، الجزائر، ةالإداریّ 
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:المداولات -ب

بناءا على استدعاء من  قراره أو رأیه لإعطاءستوري في جلسة مغلقة یتداول المجلس الدّ 

ة الأعضاء وتوفیر جل ضمان استقلالیّ أمن ،رالإخطاف موضوع الملّ  رالمقرّ  إعدادبعد ،66رئیسه

 أن لا یصحّ ف ،68ئیس اختیار عضو یخلفه في حالة حصول مانع لهیمكن للرّ ،67الحمایة لهم

صاب النّ  هوو  ،69الأقلّ على  أعضاءبحضور سبعة إلاة قضیّ  ةأیّ ستوري في یفصل المجلس الدّ 

ة على ة إلزامیّ الفرنسي، ویرجع تحدید هذا النصاب لإعطاء وإضفاء قوّ ستوري المجلس الدّ  فينفسه 

ستوري أو المجلس الدّ ح صوت رئیسفي حالة تساوي الأصوات، یرجّ ،70ستوريآراء المجلس الدّ 

.71رئیس الجلسة

الحاضرین وكاتب الجلسة، ولا الأعضاءعها ، ویوقّ محاضر الجلساتالعام كتابة الأمینى یتولّ 

 آراءالحاضرین والأعضاءئیس ع الرّ ستوري، ویوقّ المجلس الدّ أعضاءإلاّ لع علیها یطّ  أنیجوز 

أن و  ةلعلّ متكون أن، ویشترط 72ى حفظهاالعام ویتولّ الأمینلها ستوري وقراراته، ثم یسجّ المجلس الدّ 

 إذالى رئیسي غرفتي البرلمان إ و  الأحوالل ة في كرئیس الجمهوریّ  إلىغ ة، تبلّ غة الوطنیّ لّ لتصدر با

ة سمیّ مین العام للحكومة لنشرها في الجریدة الرّ حدهما، كما ترسل للأأصادر من الإخطاركان 

.73ةعبیّ ة الشّ یمقراطیّ ة الدّ ة الجزائریّ للجمهوریّ 

د لقواعد ظام المحدّ من النّ 16المادة نصّ  و المرجع السّابق،،1996نوفمبر 28من دستور 167ةالمادّ نصّ نظرأ-66

.ابقستوري، المرجع السّ عمل المجلس الدّ 
.86.ابق، ص، المرجع السّ دیباش سهیلة-67
.ابقسّ المرجع الستوري، د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  14ة لمادّ نصّ ا-68
إلى وجود حالات ه تجدر الإشارةنّ أ إلاّ ،ستوري، المرجع نفسهد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  15ة المادّ نصّ -69

ة الأعضاء وهي الحالة المنصوص علیها في المادّ أي موافقة كلّ ستوري بحیث تكون قراراته بالإجماعز بها المجلس الدّ یتمیّ 

  .ةقة بثبوت المانع لرئیس الجمهوریّ المتعلّ 1996دستور نوفمبر من 28من 88

70-HENRY Roussillon, le Conseil Constitutionnel, 4ème, édition, Dalloz, Paris, 2001, p.38.
.سابقالمرجع الستوري، لدّ د لقواعد عمل المجلس اظام المحدّ من النّ  16ة المادّ أنظر نصّ -71
.نفسهمرجعالستوري، د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 19، 18، 17واد المأنظر نصّ -72
.نفسهالمرجعستوري، ظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدّ من النّ 22، 21، 20أنظر نصّ الموّاد، -73
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الخبرة، توفیرو  رعةالسّ باهتمستوريس الدّ المؤسّ أنّ حقیق والمداولات نستخلص في مجال التّ 

هذه الحالة لم تحدث أنّ یوما، مع العلم )20(بجزاء تجاوز العشرین ولكن یبقى الغموض یحیط 

الأحوالل ة في كالقرار لرئیس الجمهوریّ  أو أيالرّ تبلیغ أنّ أیضافي هذا المجال بعد، كما یلاحظ

یر یخدم السّ  نلحدهما فقط یعتبر تمییزا أصادر من الإخطاركان  إذا، ي غرفتي البرلمانلى رئیسإ و 

رات ها معرفة بعض المبرّ تي من حقّ ة والّ شریعیّ لطة التّ تحكم السّ تيالّ ساتلمؤسّ ل نسیقيلتّ او العادي 

ن، قانون معیّ سنّ  أو إقرار أثناءى تستضيء به وتنتفع به ما حتّ نصّ  إلغاء إلىیة والحیثیات المؤدّ 

الإجراءاتستوریة بهذه سات الدّ ه كان یجب تبلیغ المؤسّ نّ إفلطات وانطلاقا من منطق توازن السّ 

.74لم تخطر أو الإخطارصاحبة أكانتسواء 

:قابةنتائج الرّ  -ج

الإخطارالقانوني محلّ  صنّ ال ةفي فحص مدى مطابقة أو دستوریّ ستوريل المجلس الدّ مع جیتوّ 

ص حین یصبح النّ  اأمّ ، ة والاختیاریّةبصورتیها الوجوبیّ ابقةقابة السّ الرّ  إطارفي  أيبالرّ بالإدلاء 

یكون منطوق الحكم ،75حقةقابة اللاّ الرّ  إطاروذلك في  بشأنهیصدر قرارا ه نّ إ، فنفیذواجب التّ 

صوص بالنّ الإلماممن  الأطرافن ى یتمكّ ستوري في شكل مواد حتّ المجلس الدّ در مناالصّ 

.76ستوريالدّ المجلسوالمضمون القانوني المعتمد من قبل 

 ةلطات العمومیّ السّ فاذ الفوري وهي ملزمة لكلّ ستوري مشمولة بالنّ المجلس الدّ  آراءو  قرارات

ة فهي تعدّ ، ومن ثمّ 77يما عدا حالة طلب تصحیح مادّ ، عنللطّ وغیر قابلة ةوالإداریّ ة القضائیّ و 

.34،35.ابق، ص، المرجع السّ بوسالم رابح-74
-1996ة لطبیعة، نظام الحكم في ضوء دستور دراسة تحلیلیّ :ابعیاسي الجزائري، الجزء الرّ ظام السّ ، النّ بوالشعیر سعید-75

.275.، ص2013الجزائر، ة،دیوان المطبوعات الجامعیّ ط، .د ،-ة والمراقبةشریعیّ لطة التّ السّ 
.60.ابق، ص، المرجع السّ بوبترة علي-76
.61.ابق، ص، المرجع السّ حمد سمیرأبن -77
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إصدارهبمناسبة والفصل فیه هذا الأمرأكید على التّ تمّ  إذ،78يء المقضي فیهة الشّ ة وحائزة لقوّ نهائیّ 

.79لإحدى قراراته

:قابةة الرّ تحدید وتقیید عملیّ  - اثانیّ 

ا كما ة، والمقتصر على جهات محدودة جدّ ستوریّ قابة الدّ الوحید لتحریك الرّ  هالمنبّ الإخطاریعتبر 

للفصل في صةمخصّ ال منیةة الزّ المدّ  فيوضیق ،)أ(الإخطارد برسالة ، وهو مقیّ أعلاه إلیهشرنا أ

.)ج(حقیقالتّ إجراءمبدأوكذا غیاب ، )ب(ةستوریّ الدّ 

:الإخطارقید برسالة التّ  -أ

 د فقطبیتقیّ الإخطارالقوانین موضوع  علىة ستوریّ دّ القابة ستوري الرّ رة المجلس الدّ شابعند م

الإخطارعلى رسالة  نمعیّ یشترط طابع فلا، 80رالإخطافي رسالة إلیهاالواردة والمشار الأحكام

بفحص مدى الإخطارستوري تطلب فیها الهیئة صاحبة رئیس المجلس الدّ  إلىه توجّ  هاأنّ یكفي بل

سالة لا الرّ ،و تهك في مدى دستوریّ رات الشّ ومبرّ الإخطارأسباب إلىجوء ن دون اللّ معیّ ة نصّ دستوریّ 

.81بناءهاوأسسعرف محتواها مما یصعب علیناتنشر 

للحكم الوارد في نصّ إلاّ ى ة القوانین لن یتصدّ مدى دستوریّ لستوري عند فحصه المجلس الدّ 

وهذا ما بشأنهاص القانوني ما لم یخطرفي النّ أخرىلأحكامى یتصدّ  أنولیس له الإخطاررسالة 

.82ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  06ة المادّ من نصّ  هستنتجن

.ابقستوري، المرجع السّ د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  54ة المادّ أنظر نصّ -78
خفي مؤرّ العبي الوطني، ق بلائحة المجلس الشّ یتعلّ ،1989دیسمبر  18خ في ، المؤرّ 1989/م د /.د.ن.ق/03قرار رقم  -79

.54، العدد1989دیسمبر  20خ في مؤرّ ش، ال.د.ج.ج.ر.، ج1989كتوبر سنة أ 29
بن -یة الحقوقة، كلّ یاسیّ ظم السّ والنّ ستوريي القانون الدّ رة الماجستیر فستوري، مذكّ ، إخطار المجلس الدّ مسراتي سلیمة-80

.68.، ص2000/2001، جامعة الجزائر، لسنة -عكنون
.69، 68.، صنفسه، المرجع مسراتي سلیمة-81
.المرجع السّابقستوري، الدّ د لقواعد عمل المجلسظام المحدّ من النّ  06ة المادّ أنظر-82
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فقط  هو ماالإخطارص موضوع والنّ الإخطاربرسالة ستوريتقیید المجلس الدّ أیضاكد ا یؤّ وممّ 

المجلس إخطارعند ف 83ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 07ة المادّ ت علیهنصّ 

به لم مرتبطة أخرىلأحكامصدي التّ الأمریقتضين و ة حكم معیّ ظر في دستوریّ وري للنّ ستالدّ 

 أنص، وعلیه المساس بالبنیة الكاملة للنّ من شأنه ة هذا الحكم ح بعدم دستوریّ یصر فالتّ یخطر بها،

ستوري لیس للمجلس الدّ  إذ ،قابةة الرّ ر على فعالیّ ثّ ؤ یقیید ، فهذا التّ الجهة المخطرة إلىص یعید النّ 

قابة ة من الرّ صوص القانونیّ العدید من النّ  إفلات إلىي ا قد یؤدّ ى من تلقاء نفسه ممّ یتصدّ  أن

  .ةستوریّ الدّ 

:ةستوریّ لة الدّ أمنیة للفصل في مسقصر المهلة الزّ -ب 

یصدر قراره في ظرف  أو رأیهویعطي ستوري الجزائري وجوبا في جلسة مغلقة،یتداول المجلس الدّ 

ة للمجلس العامّ الأمانةلدى  الإخطارسریانها من یوم تسجیل رسالة یبدأیوما )20(العشرین

تي یقوم بها قابة الّ ة الرّ د عملیّ د وقیّ حدّ ه أنّ ستوري الجزائري س الدّ المؤسّ  على خذیؤ ، وما 84ستوريالدّ 

.جدّاقصیرةبآجال

ل ثقلا كبیرا على تشكّ خاذ قرارهواتّ رأیهلإبداءستوري ة الممنوحة للمجلس الدّ هذه المدّ أنّ غیر 

بمشاریع واقتراحات إخطارهتمّ ، أوعلیهالإخطارات راكموبالخصوص عند تستوري، المجلس الدّ 

وزیع اسقها مع التّ تنتها من جهة، و قیق الموقوف على مدى دستوریّ حقیق الدّ ب التّ ة تتطلّ قوانین هامّ 

.85قانونينصّ ستوري لكلّ الدّ 

ة نصّ ة قصیرة للفصل في دستوریّ بمهلة زمنیّ ستوريالمجلس الدّ تقییدأنّ یاجلّ لنا ضح ویتّ 

إلى جانب ، فقطو  المرفق بهاوالنصّ الإخطارعلى رسالة احتواء الملفّ  وكذاعروض علیه، مال

قابة ة الرّ تقع حاجزا أمام فعالیّ ، التحقیقر من خلال تي جمعها المقرّ بعض الوثائق والمستندات الّ 

.، المرجع السّابقستوريد عمل المجلس الدّ د لقواعم المحدّ اظمن النّ  07ة المادّ نصّ -83
  :ددنظر في هذا الصّ أ-84

.ابقالسّ ، المرجع 1996نوفمبر 28دستور من  167ة المادّ نص -

ابق،ستوري الجزائري،المرجع السّ د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  09/02ة المادّ نص -
.60، 59.ابق، ص، المرجع السّ بوبترة علي-85
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في وضع مریح الفرنسيستوري المجلس الدّ إلاّ أنّ ، تهمهمّ وهو ما یزید من صعوبة تي یقوم بها، الّ 

.86ةوالمستندات الضروریّ  ةبالأدلّ إلیهالمحال نظرا لغنى الملفّ 

للفصل  ىدنأ ستوري الجزائري بحدّ د المجلس الدّ یقیّ  لم هستوري أنّ س الدّ یعاب على المؤسّ وما

یضع جزاء  ولم، ستوري الفرنسيمقارنة بما هو علیه المجلس الدّ ستعجالالاة بسبب ستوریّ في الدّ 

.87ةستوریّ قابة الدّ رة للرّ ة المقرّ لتجاوز المدّ 

:الوجاهةمبدأغیاب -ج

ظام سم بها النّ تي یتّ ستوري الجزائري من العیوب الّ المجلس الدّ أمامالوجاهة مبدأیعتبر غیاب 

قاضي في لمصالحة في التّ ل مكان،فلا ستورية المجلس الدّ ر على سیر رقابذي یؤثّ الّ الإجرائي

ة هو مقابلة ستوریّ قابة الدّ الرّ أساسنّ لأة القوانین، قابة على دستوریّ قة بالرّ المنازعات المتعلّ 

ن، شخص معیّ تشریعي ولیس ضدّ نصّ عن یقوم ضدّ ، فالطّ 88ة المطعون فیهاصوص القانونیّ النّ 

ة حقیقیّ أسبابالإخطارلطات صاحبة تكون للسّ  أنستوري المجلس الدّ لتماساكما لا یقتضي 

عاءات متعارضة ومتقابلة بین ، كما لا توجد ادّ 89ة ستوریّ قابة الدّ تحریك الرّ  إلىة تدفع ومصالح ذاتیّ 

المواجهة، فمصطلح الوجاهة بین الخصوم غیر معروف في أساسقائمة على أكثر وأخصمین 

، بحیث لا توجد جلسة ولا ةستوریّ عوى الدّ ة للدّ بیعة الموضوعیّ ن الطّ ستوري، مما یبیّ المجلس الدّ 

.90ة خصومة ولا منازعة قضائیّ  أطراف

86- ELAGGOUNE Walid , La Conception du Contrôle de Constitutionalité en Algérie , Revue Idara, Université

d’Alger, vol. n°2, 1996, p19.
.34.ابق، ص، المرجع السّ بوسالم رابح-87

88-ELAGGOUNE Walid,op.cit, p.33.
الجزائر، ة،مجلس الأمّ ، ب.ف.مستوري، على رقابة المجلس الدّ الإجرائيظام ، تأثیر النّ نفیسة بختة،اسعبّ ار عمّ -89

  .46. ص، 2008، 21العدد
90- ELAGGOUNE Walid, op.cit, p.36.
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:انيالمطلب الثّ 

.ةستوریّ رقابة الدّ و  ستوري في مجال رقابة المطابقةات المجلس الدّ صلاحیّ 

تي ستور والمبادئ الّ أحكام الدّ من خلال مراعاة وحمایة ولة، ظام القانوني في الدّ حمایة النّ یستلزم ل

صرفات التّ أهمّ ة إخضاع ضرور ة،ستوریّ ة والدّ یاسیّ السّ ة المخاطر والانحرافاتنها من كافّ یتضمّ 

 ةالأساسیّ الوسیلة أصبحتتي لة في القوانین الّ والمتمثّ تین التشریعیة والتنفیذیةلطادرة عن السّ الصّ 

تها ومطابقتها لأحكام في دستوریّ للبتّ ،91ستوريالدّ لرقابة المجلس  ولةفي تسییر شؤون الدّ 

اخلي لغرفتي ظام الدّ من القانون العضوي والنّ ستوري كلّ س الدّ المؤسّ ، وعلیه یخضع92ستورالدّ 

لرقابة  ةنظیمیّ ة والتّ شریعیّ صوص التّ المعاهدات والنّ و،)لالأوّ  الفرع(البرلمان لرقابة المطابقة

).انيالفرع الثّ (ةستوریّ الدّ 

:لالأوّ الفرع                                     

.رقابة المطابقة

ستوریة بحیث صوص الدّ ارم شكلا وموضوعا بأحكام النّ د الصّ قیّ وجوب التّ :"المطابقةرقابة یقصد ب

)ستورالدّ (الأساسيصّ بین النّ فمبدأ المطابقة یفید المماثلة وعلیه ،93"ا وروحایها نصّ لا یجوز تخطّ 

اخلیین لغرفتي ظامین الدّ والنّ ،)لاأوّ (ةین العضویّ ة على القوانوجوبیّ رقابة مطابقة یمارس ف، والقانون

.94شرشر أو النّ قبل الإصدار والنّ )ثانیا(البرلمان 

رة الماجستیر في القانون ، مذكّ 1996ة في إطار دستور شریعیّ لطة التّ ة والسّ نفیذیّ لطة التّ ، العلاقة بین السّ دیاهو محمّ -91

.100.، ص2013تیزي وزو، لسنةة،جامعة مولود معمري،یاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ كلّ ولة،ت الدّ تحولاّ :العام، فرع
د جامعة محمّ ،ةیاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ ، كلّ 07عددال، إ.ع.تشكیل وصلاحیات،م:ستوريلمجلس الدّ ، االعام رشیدة-92

.07.، ص2005خیضر، بسكرة،فیفري 
  .253.ص المرجع السّابق، یاسي الجزائري،ظام السّ ، النّ بوالشعیر سعید-93
ها لا خلیة قبل نشرها لأنّ سمیة، والأنظمة الداّ شر في الجریدة الرّ الإصدار والنّ ة قبل القوانین العضویّ یمارس الرّقابة على -94

  .لطاتة البرلمان ومبدأ الفصل بین السّ ة، تطبیقا لمبدأ استقلالیّ ا لرئیس الجمهوریّ لإجراء الإصدار المسند دستوریّ تخضع 
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.ستورة لأحكام الدّ رقابة مدى مطابقة القوانین العضویّ  -لاأوّ 

على طلب من رئیس بناءتكونه هي رقابة وجوبیّ 95ةالقوانین العضویّ  ةقابة على دستوریّ الرّ 

یرجع سبب ،97لللوزیر الأوّ الإخطارذي منح س الفرنسي الّ اه المؤسّ عكس ما تبنّ ،96ةالجمهوریّ 

،كما98ستورنصوص الدّ لد وتكمّ تحدّ  هاأنّ ستوريعلى المجلس الدّ  ةالقوانین العضویّ  عرض ةإلزامیّ 

في مدى مطابقتها رأیهستوري ثر قانوني ما لم یبد المجلس الدّ أ يّ لأغیر حائزة تعتبر

.100سلطة على اختصاصات غیرهاأيّ لعدم اعتداء ةضماني ،فه99ستورللدّ 

ة ونشرها بعد عرضها على المجلس ة بالمصادقة على القوانین العضویّ یقوم رئیس الجمهوریّ 

صوص فله ر على باقي النّ ثّ ة ولا تؤ كانت المطابقة جزئیّ  فإذا،ستورذي یصدر قرار بمطابقتها للدّ الّ 

صوص ففي هذه الحالة  یعید القانون كان لها تأثیر على باقي النّ  إذاا القانون ونشره، أمّ إصدار

ستوري ة للمجلس الدّ رئیس الجمهوریّ أخرىة مه مرّ ، ویسلّ علیهتعدیلاتلإدخالالبرلمان  إلى ككلّ 

ة المصادقة ص فلا یمكن لرئیس الجمهوریّ ي للنّ فض الكلّ ا في حالة الرّ أمّ ته، دى دستوریّ لمراقبة م

ظم أو قا سواء بالنّ ا یكون دائما أمرا متعلّ ادرة عن البرلمان لكن موضوعهة هي تلك القوانین الصّ القوانین العضویّ -95

تمّ 1996من دستور 123ة ستور والقانون العادي، حیث وطبقا للمادّ المرتبة الوسطى بین الدّ ستوریة، وتحتلّ بالهیئات الدّ 

خصّ حیث، ستورقة في الدّ إلى مواد أخرى متفرّ ة، بالإضافةع فیها البرلمان بقوانین عضویّ تي یشرّ تحدید المجالات الّ 

تي والّ ،ستوریة للمصادقة علیها ولصدورهاة دون غیرها بمجموعة من الإجراءات الدّ القوانین العضویّ ستوريس الدّ المؤسّ 

.ةتختلف عن القوانین العادیّ 

واجتهادات المجلس 1996على ضوء دستور:ة القوانین في الجزائرقابة على دستوریّ ، نظام الرّ مسراتي سلیمة-96

.133.، ص2012دار هومة، الجزائر، ط، .د ،)2010-1989(الجزائريستوري الدّ 
97-JEAN PAUL Jacqué, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, 6éme édition, Dalloz, Paris, 2006,
p.192

لجامعة دار اط،.د ة،طبیقات الجوهریّ ة والتّ المبادئ النظریّ :ة القوانینرقابة دستوریّ ،الوهاب عبد رفعت دمحمّ -98

.226.، ص2008الجدیدة،مصر،
الاجتهاد القضائي على حركة أثرق، مخبر.ا.ظام القانوني الجزائري، مة في النّ ستوریّ ، العدالة الدّ عادل بن عبد االله-99

  .298.ص، 04عددالشریع، جامعة محمد خیضر، بسكرة، التّ 
.215.ابق، صة المقارنة، المرجع السّ یاسیّ ظم السّ ستوري والنّ ، القانون الدّ بوالشعیر سعید-100
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 أو إصدارهلا یجوز تهوریّ ذي یعلن عدم دستص الّ ستور الفرنسي فالنّ الدّ على خلاف، 101علیه

.102تطبیقه

.ستورلغرفتي البرلمان لأحكام الدّ اخلیینظامین الدّ رقابة مدى مطابقة النّ  - اثانیّ 

لرقابة المطابقةیخضع ف، 103ةمصدره من القوانین العضویّ لغرفتي البرلماناخليالدّ ظام د النّ یستمّ 

ة نظامه بصفة استقلالیّ البرلمان یعدّ نّ أ إلى راجعبب السّ قبل أن یشرع في تطبیقه،و  ةالإلزامیّ 

لاحتمال البرلمانأماملا ا یفتح مجاة، ممّ من طرف رئیس الجمهوریّ للإصداراخلي ولا یخضع الدّ 

غ یفرّ  ةإلزامیّ عدم وجود رقابة  الي،وبالتّ 104لطاتللسّ ستوريوزیع الدّ بالتّ تمسّ أحكاما هنظامتضمین 

.105قیمة لهاأيّ ة من ستوریّ صوص الدّ النّ 

لرقابته قبل دخولها لمان لبر اخلي لغرفتي اظام الدّ النّ إخضاعفي  نشأتهستوري منذ اجتهد المجلس الدّ 

عبي اخلي للمجلس الشّ ظام الدّ ة القانون الحامل للنّ جاء في قراره بخصوص دستوریّ  إذنفیذ، ز التّ حیّ 

اخلي للمجلس ظام الدّ رقابة مطابقة النّ أنّ ، 1989أوت 28ادر في الصّ رأیهعلى  ه بناءنّ أالوطني 

.106ستور تكون وجوبا قبل تطبیقهعبي الوطني للدّ الشّ 

اخلي ظام الدّ رقابة النّ  ه علىنصّ ب، 107جتهادهذا الا1996ستوري لسنة الدّ س المؤسّ  سكرّ  ولذلك فقد

یكون  أنن یّ دخل یتعستور، وهذا التّ للدّ تهصل في مطابقیف إذ،ستوريللمجلس الدّ لغرفتي البرلمان

.ابقستوري، المرجع السّ د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  02ة المادّ نصّ -101

.147.، ص2006ن، القاهرة، .د.،  د01، المجلس الدّستوري الجزائري، طالعام رشیدة:أنظر في هذا الصّدد-
یة كلّ رسالة دكتوراه، قسم القانون العام، ،وأثارهاة ستوریّ عوى الدّ ادرة في الدّ الصّ الأحكامیة ، حجّ زیدأبوخالد فتحي -102

.3، 2.، صم.س.دن،.ب.الحقوق، جامعة المنصورة،د
.، المرجع السّابق1996نوفمبر 28من دستور ، 115/01ة المادّ نصّ أنظر -103
.ابقالمرجع السّ ،1996نوفمبر 28من دستور 115/03نص المادة -104
.117.ابق، ص، المرجع السّ حمدي العجمي-105
اخلي ظام الدّ ن قانون النّ ص المتضمّ ،حول النّ 1989أوت  28ستوري في ادر عن المجلس الدّ ،الصّ 01رقم  رأي-106

.1989جویلیة 22عبي الوطني في ذي صادق علیه المجلس الشّ عبي الوطني،الّ للمجلس الشّ 
  .07.صابق، ، المرجع السّ د منیر حسانيمحمّ -107



ȃȐȇȓҡǪ�̣ ˾ ̤̚Ǫ:۸ Ǫ̸̭ ̝̤Ǫ�ː Ȑ̻ǵ̸ ˕̑˷ ǳࠄ� ̊ �ː ˈ˅̜ Ȑ˲̤Ǫ�ȃ ߆�ࠋ˅ �ȉ ǵ̸ ˕̑˷ Ȑ߱Ǫ�˶ ̧ ߽Ǫ�ː Ȑ̤̾˅̋ �̙Ȅ˰ ̊

32

إجراءات، كما یخضع لنفس 108ةوجوبي من طرف رئیس الجمهوریّ إخطارعلى ومسبقا بناء  اإلزامیّ 

.109ةمراقبة القوانین العضویّ 

تي یلعبها البرلمان بغرفتیه في الحیاة البالغة الّ  ةللأهمیّ نظرا  ةقابة ضروریّ هذه الرّ تعتبر 

.110ولةة في الدّ ة والاجتماعیّ ة، الاقتصادیّ یاسیّ السّ 

:انيالفرع الثّ 

. ةستوریّ قابة الدّ الرّ 

، )لاأوّ (ة في المعاهدات ستوریّ س صراحة لرقابة الدّ تي أخضعها المؤسّ صرفات الّ التّ لتتمثّ 

قابة ة أو الرّ ابقة الاختیاریّ ة السّ ستوریّ قابة الدّ ا للرّ تي تخضع إمّ والّ ،)ثانیا(نظیماتوالقوانین والتّ 

.حقةاللاّ 

. ةولیّ ة المعاهدات الدّ رقابة مدى دستوریّ  -لاأوّ 

، 111ستورية من قبل المجلس الدّ تي تخضع لرقابة وجوبیّ لم الّ الهدنة و معاهدات السّ ة فاقیّ باستثناء اتّ 

كون تلك ت112فاقاتات والاتّ فاقیّ دات والاتّ هة على باقي المعاستوري رقابة اختیاریّ یمارس المجلس الدّ 

شدید حرصا من التّ  هذا جاء،1996من دستور 165ة حقة حسب المادّ ا سابقة أو لامّ إ قابةالرّ 

.ولة وسیادتهاق باستقلال الدّ ستور، ولكونها تتعلّ ستوري على حمایة الدّ ع الدّ المشرّ 

د لقواعد ظام المحدّ من النّ  03ة المادّ المرجع السّابق، و ،1996نوفمبر 28من دستور  165/03ة المادّ أنظر نصّ -108

.ابقتوري، المرجع السّ سعمل المجلس الدّ 
.ستوري، المرجع نفسهد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ  04ة المادّ نصّ أنظر-109
  .543.ص، 2012ط، دار هومة، الجزائر، .د ستوري،في القانون الدّ ، الوسیط أحسنرابحي -110
.ابق، المرجع السّ 1996من دستور  97ة المادّ نصّ -111

  :إلى، نحیل وإجراءاتإبرامهاة وكذا مراحل ولیّ فاصیل على مختلف أنواع الالتزامات الدّ للمزید من التّ -112

في  رة الماجستیر، مذكّ 1996ة على ضوء دستور ولیّ المعاهدات الدّ ة في مجال ،الممارسة الجزائریّ مختاري عبد الكریم-

.2003/2004لسنة یزي وزو، تیة الحقوق، جامعة مولود معمري، لّ كالقانون الدّولي لحقوق الإنسان، 
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رقابة ، ذلك أنّ 113إشكال عملية أيّ ولیّ ة المعاهدات الدّ ابقة على دستوریّ قابة السّ لا تطرح الرّ 

 ب على، فیترتّ معاهدةالمصادقة على تلك الن تتمّ أستوري في هذه الحالة تكون قبل لدّ المجلس ا

ة معاهدة لم یصادق علیها بعد، الامتناع عن المصادقة ستوري بعدم دستوریّ تصریح المجلس الدّ 

.114علیها

قرارات و  ب على أراءالأثر القانوني المترتّ لنا  ن لا تبیّ 1996من دستور  165ة باستقرائنا للمادّ 

ن تي تبیّ الّ  168ة تدعیمها بالمادّ تي تعرض علیه لرقابتها لیتمّ ن المعاهدات الّ أستوري بشالمجلس الدّ 

ع بالأثر القانوني ها لا تتمتّ صدیق علیها، لكنّ ة وهو المنع من التّ ستوریّ أي بعدم الدّ ثر الرّ أصراحة 

ة  فاقتصرت ولیّ ة لا تشیر إلى المعاهدات الدّ المادّ لأنّ 169115ة للقرار المنصوص علیه في المادّ 

.نظیميشریعي والتّ ص التّ فقط على النّ 

ب على قرار بعدم تي تترتّ تائج الّ هي عدم تنظیم النّ قابة تي تشوب هذه الرّ غرات الّ الثّ من بین 

وهو ما ،117ةولیّ التزاماتها الدّ الإنحلال من ة ولة الجزائریّ الدّ ع منفلا یتوقّ ، 116ةة معاهدة دولیّ دستوریّ 

إلا ،ت إلیها  الجزائرتي انضمّ الّ 1996118لقانون المعاهدات لعام ینافیفاقیة من اتّ  46ة المادّ  دهتؤكّ 

من و ، 119ستورمعاهدة والدّ الستور عند حدوث تعارض بین على تعدیل الدّ نصّ 1976دستورأنّ 

قانون العام، رة الماجستیر في القانون، فرع الة القوانین في الجزائر، مذكّ قابة على دستوریّ ة الرّ ، عدم فعلیّ ام عزیزجمّ -113

.122.،صم.س.ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،دیاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ كلّ ، ولةص تحولات الدّ تخصّ 
.ابقسّ المرجع ال، 1996نوفمبر 28من دستور 168ة المادّ أنظر نصّ -114
.، المرجع نفسه1996نوفمبر 28من دستور  169ة المادّ أنظر نصّ -115
إذا ارتاى المجلس الدستوري عدم دستوریة معاهدة ":على ما یلي1996نوفمبر 28دستور من168نص المادة ت-116

".، فلا یتم التصدیق علیهاأو اتفاق أو اتفاقیة
.124.ابق،ص، المرجع السّ ام عزیزجمّ -117
انضمّت إلیها الجزائر 1969ماي 23اتفاقیة فیینا لقانون المعاهدات الدّولیة المبرمة یوم من  46ة المادّ أنظر نصّ -118

 14في خ، المؤرّ 42ش، العدد .د.ج.ج.ر.،ج1987أكتوبر 13خ فيمؤرّ ال، 87/222رقم  المرسومبتحفّظ بموجب 

.1987أكتوبر
نوفمبر  22خ في مؤرّ ال، 76/97بموجب الأمر رقم المنشور ، 1976من دستور 160ة المادّ نصّ أنظر -119

.1976، لسنة 94عددال ش،.د.ج.ج.ر.،ج1976
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على  ،120ةقانوني محتواه معاهدة دولیّ ستوري لم یخطر منذ نشأته بنصّ المجلس الدّ المعروف أنّ 

ة المعاهدات، ستوري على دستوریّ ق في تنظیم رقابة المجلس الدّ ذي وفّ س الفرنسي الّ خلاف المؤسّ 

بموجب قرار یكون ملزم لجمیع  الهیئات، بالإضافة إلى تي تتمّ ة الّ قابة القبلیّ بالرّ  فقطقرّ أحیث 

 إعلان، فهو ما یساعد عن خطر 121ستور في حالة تعارض المعاهدة معهضرورة تعدیل الدّ 

مساسا بالعلاقات یعدّ  ر عن ذلك ینجّ ما قد فاذ وكلّ ز النّ ة بعد دخولها حیّ معاهدة ما غیر دستوریّ 

.122ةة الدولیّ المسؤولیّ و  ولیةالدّ 

  .ةنظیمیّ صوص التّ النّ و  ةشریعیّ وص التّ ة النصّ رقابة مدى دستوریّ  - اثانیّ 

ز ة سابقة قبل دخولها حیّ لرقابة دستوریّ ،)ب(نظیمات والتّ ،)أ(كل من النصوص التشریعیة تخضع 

.قابة لاحقةنفیذ فتكون الرّ التّ  زا بعد دخولها حیّ مّ أنفیذ، و التّ 

  :ةشریعیّ صوص التّ قابة على النّ الرّ  -أ

ساتي لیس فقط على منع ظام المؤسّ ستوري في إطار المهام المرتبطة بهیكلة النّ یسهر المجلس الدّ 

رع العادي من الاعتداء منع المشّ  إلىى ذلك تشریعي عادي أو إفقاده أثره، بل یتعدّ صدور نصّ 

یستطیع ،123لطاتصة لجهات أخرى وهذا تطبیقا لمبدأ الفصل بین السّ المخصّ على المجالات 

بعد مناقشته والمصادقة علیه وإخطاره به، 124ستوري بسط رقابته على القانون العاديالمجلس الدّ 

.05.ابق، صتشكیلة وصلاحیات، المرجع السّ :ستوري، المجلس الدّ العام رشیدة-120
121- JEAN PAUL Jacqué, op.cit, p.195.

-Voir aussiLes Articles 54 et62 de la ConstitutionFrançaise 1958, modifié et complété,in site :
www.legifrance-gouv.fr .

.58.ابق، صالمرجع السّ مختاري عبد الكریم، -122
.125،124.ابق،ص، المرجع السّ ام عزیزجمّ -123
ل بها البرلمان لتنظیم المجالات تي یتدخّ الوسیلة الّ  يهفة ة في هذا المقام القوانین العادیّ شریعیّ صوص التّ نقصد بالنّ -124

ل لكي یكون هي الإجراء الأوّ  ةشریعیّ المبادرة التّ إنّ و في مواد أخرى منه، ، 1996من دستور122ة دة بموجب المادّ المحدّ 

إذ تقوم ه مع البرلمانة جعلت الحكومة تتقاسمة وعملیّ اعتبارات واقعیّ لبرلمان، غیر أنّ ل أصلياختصاص فذا فهوشریع ناالتّ 

ظام القوانین في النّ  إعداد،دعفرون محمّ :لتفاصیل أكثر حول المبادرة بتشریع القوانین واقتراحاتها عد إلى، القوانیناقتراحب
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نها عرائض ى إذا لم تتضمّ ة حتّ ستوریّ ة حجج لعدم الدّ ه یستطیع أن یثیر من تلقاء نفسه أیّ ة وأنّ خاصّ 

ق لحمایة مجال القانون العادي عند مراقبته لمطابقة القانون العضوي المتعلّ ى تصدّ ف ،125الإخطار

.27/07/2005126خ في المؤرّ  01رقم ستور، من خلال رأیهنظیم القضائي للدّ بالتّ 

رقابة على ةة ممارستكییف هیئة دستوریّ  ة هوة للقوانین العادیّ ستوریّ ة الدّ قابما یعاب على الرّ 

، هذا من أعضاءها منتخبون من قبل البرلمان ةهیئة دستوریّ ة عمل تشریعي من اختصاص دستوریّ 

ابقة على القوانین قابة السّ في حالة الرّ والإصدارصویت بین التّ الإخطارجهة، وحصر میعاد 

حقة، أي علىقابة اللاّ الرّ  إطارفي حین غیر ذلك في ة لغرفتي البرلمان،اخلیّ ة والأنظمة الدّ العضویّ 

وأوضح مثال لذلك، هو ذلك مناسبا،أنّ بالإخطارة المختصّ متى ارتأت الجهة ة تتمّ القوانین العادیّ 

.127بمحافظة الجزائر الكبرىظام الخاصّ د للنّ المحدّ 97/15ما حدث للأمر رقم

یة الحقوق بن عكنون،یاسي، كلّ نظیم السّ ستوري وعلم التّ القانون الدّ :رة الماجستیر في الحقوق، فرعالقانوني الجزائري، مذكّ 

  .27-19.ص.ص، 2007سنة ل ،-ةبن یوسف بن خدّ -لجزائرجامعة ا

.41.، ص09،2005ب، العدد .ف.م ،-موذج الجزائريالنّ -قابة على القوانین، الرّ شیهوب مسعود-125
ق ، یتعلّ 2005یونیو سنة 27، الموافق ل 1426عام  لالأوّ جمادى  10خ في مؤرّ ال 05/م د/ع.ق.ر/01رأي رقم -126

أقرّ  24ة ع في المادّ المشرّ ذي اعتبر فیه أنّ الّ ، ستورنظیم القضائي للدّ ق بالتّ لمتعلّ القانون العضوي ابمراقبة مطابقة 

من 123،  122 واددأ توزیع الاختصاصات حسب المل بمبصة فیكون قد أخّ ة متخصّ أقطاب قضائیّ ةإنشاءبإمكانیّ 

من دستور  122/06ة نفس المادّ مجال اختصاصه ومسّ نظیم فتجاوز للتّ إنشائهاة أعطت صلاحیّ  هاأنّ ستور، وكذا الدّ 

وزیع ع التّ نظیم القضائي یكون بقانون، وكذا لمیراعي المشرّ قة بالتّ تحدید القواعد المتعلّ على أنّ تي  تنصّ ، والّ 1996

.من هذا القانون 29ة في المادّ ستوريالدّ 
فظة الجزائر الكبرى، بمحاالأساسي الخاصّ د للقانون المحدّ ، 1997ماي  31 خ فيالمؤرّ ،97/15رقمالأمر -127

إحالته على المجلسه لم یتمّ أنّ ص إلاّ ة هذا النّ غم من عدم دستوریّ فعلى الرّ ، 1997ادر في،الصّ 38العدد، ش.د.ج.ج.ر.ج

رقم  بموجب القرارة ستوریّ نفیذ، أین اعتبر مخالفا للدّ ز التّ سنوات تقریبا من دخوله حیّ )03(بعد مرور ثلاثةستوري، إلاّ الدّ 

مایو سنة  31خ في ، المؤرّ 97/15ة الأمر رقمق بمدى دستوریّ ، یتعلّ 2000فبرایر 27خ في مؤرّ ال، 2000/ د.م/أ .ق/ 02

فبرایر  28في ادر ،الصّ 07العدد، ش.د.ج.ج.ر.بمحافظة الجزائر الكبرى، جالخاصّ الأساسيد للقانون المحدّ 1997

2000.
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.نظیماتقابة على التّ الرّ  -ب

لها علاقة  تي لاة والّ لرئیس الجمهوریّ ة نظیمیّ لطة التّ السّ : ةنظیمیّ صوص التّ مجالین للنّ ع د المشرّ حدّ 

ل المنحصرة الأوّ ر وزیللة نظیمیّ لطة التّ ة، والسّ ئاسیّ د فیما یعرف بالمراسیم الرّ بمجال القانون وتتجسّ 

  .ةنفیذیّ المعروفة بالمراسیم التّ ة علیها و بعد موافقة رئیس الجمهوریّ في تطبیق القوانین

قد ورد مطلقا وعلى هذا "نظیماتالتّ "لفظ  أنّ یلاحظ 1996من دستور  165/1ة فباستقرائنا للمادّ 

شربال عبد "كتورده الدّ ما یؤكّ و  ة،نفیذیّ ة أو التّ ئاسیّ لمراسیم الرّ عب تقییده في ایبدو من الصّ الأساس

ة المقصودة هي تلكنظیمیّ صوص التّ النّ أنّ إلاّ قابة، یخضع للرّ  أنتنظیمي نصّ كلّ بإمكان"القادر

.128اتهاة في حدود صلاحیّ نفیذیّ لطة التّ ادرة عن السّ ة الصّ شریعات الفرعیّ یطلق علیها عادة التّ تي الّ 

قابة ة الخاضعة للرّ نظیمیّ صوص التّ النّ أنّ 129"بوحمیدة عطا االله"الأستاذ كما یقول أیضا

تستبعد ة، فیما ة، كونها منشئة لقواعد قانونیّ تي یصدرها رئیس الجمهوریّ ة هي تلك الّ ستوریّ الدّ 

تها تطبیق ة مهمّ ة كونها تحتوي على مجرد نصوص تطبیقیّ ستوریّ ة من رقابة الدّ نفیذیّ المراسیم التّ 

ذي ولة، والّ لا في مجلس الدّ ة من طرف القضاء ممثّ ها تخضع لمراقبة المشروعیّ نّ أالقانون، كما 

.130إلغاءیكون عن طریق دعوى 

ه لم یسبق أن أنّ  إلىوذلك راجع  ةستوریّ قابة الدّ للرّ تي تخضع مات الّ نظیالتّ منّ فیصعب معرفة أيّ 

الهائل من الكمّ غم من ، على الرّ إلیهتنظیمي  یمكن الاستناد ي نصّ ستور عرض على المجلس الدّ 

  .افي هیئات محدودة جدّ الإخطاراقتصار  إلى أساساالمراسیم ، كما یعود 

.94.ابق، صالسّ ، المرجعشربال عبد القادر-128
.89.، ص2002، 03العدد  ، س.إ.ق.ع.ج.مستوري الجزائري،، المجلس الدّ بوحمیدة عطاه االله-129

عملیّة الرّقابة الدّستوریة على السّلطة التّنظیمیّة لرئیس الجمهوریّة، مذكّرة ، حمدأقارش :أنظر في هذا الموضوع-

.وما بعدها 55.ص، 2002/2003الماجستیر في القانون، فرع الإدارة والمالیّة، كلیّة الحقوق، جامعة الجزائر، لسنة 
ه، ولة وتنظیم عملق باختصاصات مجلس الدّ المتعلّ 98/01من القانون العضوي رقم  09ة المادّ نظر أ -130

خ مؤرّ ال، 11/10م بموجب القانون العضوي رقم متمّ الل و معدّ ال، 1998یونیو  01في  الصادر37ش، العدد .د.ج.ج.ر.ج

.2011غشت 03في  ادر، الصّ 43ش،العدد.د.ج.ج.ر.،ج2011یونیو  26في 
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:الفصل الثاني

  .لهشكیلة وآلیات تدخّ ستوري من حیث التّ تعزیز المجلس الدّ 

تلاءملرقابة مدى كجهاز تهعن عدم فعالیّ  لالةالدّ كلّ ستوريحصیلة عمل المجلس الدّ تدلّ 

  إعادةرورة ضّ بالذي یستدعي الّ الأمرستور،مع أحكام الدّ  ةنفیذیّ ة والتّ شریعیّ لطتین التّ السّ لاعمأ

یكون ذي لا يء الّ لة له، الشّ لاحیات المخوّ قة به كجهاز والصّ ظر في الكثیر من الجوانب المتعلّ النّ 

بعین یأخذذي الّ ة فقط، و ه ما یزال كمسودّ غم من أنّ على الرّ ستورالدّ تعدیل بعرض مشروع إلاّ 

ید السّ "ة ث عنه رئیس الجمهوریّ ، وهذا ما تحدّ 1ستوريقة برقابة المجلس الدّ المتعلّ عتبار الجوانب الا

ة وإعلانه عن إصلاحات سیاسیّ 2011فریل أ 15ألقاه یوم في خطاب "عبد العزیز بوتفلیقة

.2بیع العربية في ثورات ما أطلق علیه الرّ ول العربیّ ذي كانت معظم الدّ في الوقت الّ عمیقة

قابة على مستوى الرّ ة دوره ستوري عن عدم فعالیّ علیه الواقع العملي لعمل المجلس الدّ أسفرفما 

قابة الرّ ري الجزائري من أجل تفعیل وتطویر ستو س الدّ تي یمارسها، یستدعي الأمر بالمؤسّ الّ 

مظهرا ذي یعدّ تي أوكلت لهذا الجهاز والّ ة الّ ة المهمّ ممارسات المجلس ولأهمیّ ستوریة في ظلّ الدّ 

، إعادة تفعیل الأفرادیات الة لحمایة حقوق وحرّ من مظاهر سیادة القانون، ووسیلة فعّ  اأساسیّ 

.المجلس الدستوري بتعزیزه أكثر من حیث تشكیلته والإجراءات المتبعة للرقابة

ة ة فعلیّ ستوري وذلك بضمان استقلالیّ س الجزائري تعزیز المجلس الدّ فمن ذلك على المؤسّ 

وازن العضوي بضماناتذي یمكن أن یكون من خلال تعزیز التّ والّ  ةاحیة العضویّ للمجلس من النّ 

ینبغي إلى جانب ذلك إعادة صیاغة آلیات تدخّله بتوسیع ثمّ ،)لالمبحث الأوّ (ا تكریسها قانونیّ یتمّ 

  :ددنظر في هذا الصّ أ -1

رق ، جریدة الشّ "2013من الأخیرصف ستور في النّ عات بتنظیم استفتاء تعدیل الدّ توقّ ":، الجزائرغمراسة بوعلام-

:المتوفر على الموقع.2012نوفمبر 21، لیوم 12412، العددالأولى، جریدة العرب الأوسط
412#.VXiIVPntmkohttp://archive.aawsat.com/details.asp?section=4&article=705312&issueno=12

ة للجمهوریّ  ةالأرضیّ لفزیون الجزائري على قناة التّ ید عبد العزیز بوتفلیقة، ة السّ ریّ رئیس الجمهو  ألقاهذي الخطاب الّ -2

.امنة، بعد نشرة الثّ 2011ریل أف 15یوم ة،الجزائریّ 
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المبحث (عملهدائرة الإخطار بل أكثر من ذلك بتحریره من هذا القید نهائیا وكذا بإصلاح إجراءات

).الثاّني

:لالأوّ المبحث 

.ستورية للمجلس الدّ ة الفعلیّ ضمان الاستقلالیّ 

یاسي، والأمر راجع إلى طریقة اختیار ابع السّ ستوري بالطّ م تشكیلة المجلس الدّ تتسّ 

ونظرا لطبیعة عمله في ، رة لأعضائهمانات المقرّ كفایة الضّ أعضائه، بالإضافة إلى عدم 

ه من المستحسن إعادة صیاغة نّ ابع القضائي علیه، فإبغلبة الطّ  زتي تتمیّ قابة الّ مجال الرّ 

ة في المجلس وازن للعضویّ یجب إعادة التّ ة عمله، ومن أجل ذلكتشكیلته بما یتناسب ونوعیّ 

ستوري لمسألة الحیاد المفترض للمجلس الدّ ذي سیضع حدّ الّ الأمر ، )لالمطلب الأوّ (ستوريالدّ 

).انيالمطلب الثّ (ستوريلأعضاء المجلس الدّ  الةة  فعّ وذلك من خلال إقرار ضمانات قانونیّ 

:لالمطلب الأوّ 

.ستورية في المجلس الدّ وازن للعضویّ إعادة التّ 

تعیین رئیس ة في ة لرئیس الجمهوریّ قدیریّ طة التّ لالسّ  إطلاقمن خلال ئاسيفوق الرّ د التّ یتجسّ 

ة في تعیین العدد ذي یضمن هیمنة رئیس الجمهوریّ الّ ، الأمر وعضوین آخرینستوريالمجلس الدّ 

ستوري قابي للمجلس الدّ ور الرّ ستوري، فمن أجل تفعیل أكبر للدّ الأكبر من الأعضاء في المجلس الدّ 

كوینعلى حساب التّ یاسيابع السّ تي یطغى علیها الطّ ستوري الّ خلي على تشكیلة المجلس الدّ یجب التّ 

.القضائي

أعضاء لات في ظر في تكریس شروط و مؤهّ ستوري الجزائري إعادة النّ س الدّ فعلى المؤسّ 

ولة في تعیین أعضاء لاثة في الدّ لطات الثّ ، وإعمال إشراك السّ )لالفرع الأوّ (ستوري الدّ المجلس

.)انيالفرع الثّ (وازن بینهماستوري بما یضمن التّ المجلس الدّ 
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:لالأوّ الفرع                                       

.ستوريالمجلس الدّ أعضاءة في ضرورة تحدید شروط خاصّ 

الواجب 3ة فقطروط العامّ ستوري بمفهوم الشّ المجلس الدّ د لقواعد عملالمحدّ  ظامجاء النّ 

تي ة الّ روط الخاصّ ص على الشّ ع النّ وعلیه تغاضى المشرّ ، ستوريتوافرها في أعضاء المجلس الدّ 

تعیینهم أو انتخابهم، لذلك فلا مانع لو أضاف بعض ذین یتمّ ر لدى الأعضاء الّ یجب أن تتوفّ 

 نالسّ شرط ص علىل في النّ ة أعضائه والمتمثّ جل استقلالیّ ة في المجلس من أروط للعضویّ الشّ 

).ثالثا(شرط الالتزام بأداء الیمین، )ثانیا(ص القانونيخصّ شرط الكفاءة والتّ ، )لاأوّ (

  .نتحدید شرط السّ  -لاأوّ 

ستوري فلم ن لتعیین أعضاء المجلس الدّ ستوري الجزائري شرط السّ س الدّ لم یشترط المؤسّ 

ي إلى تعیین شباب یفتقرون ا قد یؤدّ ة، ممّ ة العضویّ أو أقصى لمدّ سواء كان أدنىسنّ د أيّ یحدّ 

الیوم إلاّ ذلك لم یحدث لحدّ ، رغم أنّ 4إلى الخبرة أو شیوخ عاجزین لم یعودوا قادرین على العطاء

  .ة رط باعتباره شدید الأهمیّ ه كان من الأفضل لو أدرج هذا الشّ أنّ 

أعضاءكان  إذاة عائقا أمام الأعضاء لأداء المهام خاصّ ن یمكن أن یكون فشرط السّ 

ما كان ذلك ن كلّ ما في السّ ما كان العضو متقدّ شباب یفتقرون إلى الخبرة، فكلّ ستوري المجلس الدّ 

، وهو ما نجده مثلا في 5دلیل على خبرته وحسن تقدیره للأمور مغلبا ما یملیه علیه ضمیره

من بین عیینات فیه تتمّ غلب الحالات كانت التّ ه وفي أستوري الفرنسي، حیث أنّ لمجلس الدّ ا

ن داخل المجلس ثلاثة ل السّ معدّ على سبیل المثال، فكانةمن المتقدّ خصیات ذوي السّ الشّ 

نافي بین مبدأ التّ :ستورستوري وكذا الدّ المجلس الدّ د لقواعد عمل ظام المحدّ ست في النّ تي كرّ ة الّ روط العامّ نقصد بالشّ -3

.جدیدة للتّ و عدم القابلیّ للأعضاءة ة العضویّ حفظ، مدّ الوظائف، واجب التّ 
.83.ابق، ص، المرجع السّ حمد سمیرأبن -4
.55.ابق، ص، المرجع السّ دیباش سهیلة-5
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هم كثیرا ل سنّ لا یختلف معدّ )2015(والأعضاء الحالیون ،19956عاما في سنة )73(وسبعون

.7)72,4(إذ یبلغ اثنان وسبعون عاما 

ن، مثلما هو علیه الحال بالحسبان شرط السّ الأخذستوري ینبغي ة للمجلس الدّ العملیّ  ةلأهمیّ فل

عدیل التّ ومشروع،8ستوریة العلیاالمحكمة الدّ لأعضاءسنة  45ن بد السّ في مصر حیث حدّ 

نین أن المعیّ المنتخبین أو الجزائريستوريیشترط في أعضاء المجلس الدّ نّ أقترح یستوريالدّ 

.9سنة)45(الخمسة والأربعینیبلغوا سنّ 

.ص القانونيخصّ شرط الكفاءة والتّ -ثانیا

، 10ستوري والقانون العامین في القانون الدّ إلى مختصّ ستوري الجزائريیفتقد المجلس الدّ 

عین ة القوانین، فكان من الأجدر لو أخذ بستوري هو فحص دستوریّ دور المجلس الدّ فطالما أنّ 

رة على تكوین عال خصیات المتوفّ من بین الشّ انتقاءهم عند تعیین وانتخاب الأعضاءالاعتبار 

ه لیس هناك ما كما أنّ ، زاهةد والنّ والمشهود لهم بالتجرّ ة، في مجال القانون، وعلى كفاءة قضائیّ 

بقولههنري روسیونم هذه الفكرة الفقیه یاسي، كما یدعّ یمنع تعیین أشخاص في المیدان السّ 

-ر البعضكما یتصوّ -ة لا یعني دائماالالتزام بالكفاءة القانونیّ أنّ د ندرك بشكل جیّ  أنعلینا "

.11"ةیاسیّ السّ  أفكارهم أیضاین ة، للحقوقیّ یاسیّ مة السّ عیینات ذات السّ ب التّ تجنّ 

.19.، ص2001وزیع، لبنان، شر والتّ ة للنّ ، الجامعیّ 1ط د،وطفه محمّ :ستوري، ترجمة، المجلس الدّ هنري روسیون-6
7 - Source : site du conseil constitutionnel français in : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-

constitutionnel/francais/le-conseil-constitutionnel/les-membres-du-conseil/liste-des-membres/liste-des-membres-
du-conseil-constitutionnel.319.html

  .138.ص ابق،، المرجع السّ حمدي العجمي-8
التّعدیل الدّستوري كاملة، عرض عام حول اقتراحات رئاسة الجمهوریّة تنشر وثیقة "موقع رئاسة الجمهوریّة، /البلاد نت-9

، المتوفّر على 13:25، على السّاعة 2014ماي16، جریدة البلاد، آخر تحدیث "تتعلّق بالمراجعة الدّستوریّة الجدیدة

.2015ماي 26:تاریخ الاطّلاعtail?id=14768http://www.elbilad.net/article/de:الموقع
.83.ابق، ص، المرجع السّ حمد سمیرأبن -10
.19.ابق، ص، المرجع السّ هنري روسیون-11
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تعیین أعضائه من بین القضاة العاملین أو قضاة ترط شیعلى عكس الوضع في لبنان حیث 

سنة على )25(ة خمس وعشرون ذین مارسوا القضاء العدلي أو الإداري أو المالي لمدّ رف الّ الشّ 

خمس  ةة من مواد القانون مدّ ا تعلیم مادّ ذین مارسو علیم العالي الّ ، أو من بین أساتذة التّ الأقلّ 

خمس  ةالمحاماة مدّ ذین مارسوا مهنة، أو من بین المحامین الّ سنة على الأقلّ )25(وعشرون

من العلوم كتوراه في أيّ ، عضوان من بین حملة شهادة الدّ سنة على الأقلّ ) 25(ن وعشری

.12ةة والقانونیّ یاسیّ السّ 

نصیص یجب أن لا یستثنى من الإصلاحات الواجب التّ خصص رط الكفاءة والتّ شّ ى فحت

لهم في  ، وأن یكونوا أشخاصا لا طمعةنزاهة وفعالیّ ته بكلّ ي مهمّ  ویؤدّ علیها لجعله مستقلاّ 

.13السلطة

.شرط أداء الیمین-ثالثا

ص ستوري خالیان من النّ د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ ستور الجزائري والنّ لقد جاء الدّ 

ة بعد مرور یوم كامل على حیث تبدأ العضویّ ،عیین بالمجلسالیمین عند التّ  ة أداءإلزامیّ  على 

وهذا على خلاف الوضع في لبنان، فهؤلاء الأعضاء بعد ة سلفهالأكثر من تاریخ انتهاء عضویّ 

ة، ثمّ ون الیمین أمام رئیس الجمهوریّ یوم الموالیة یؤدّ )15(ة خمسة عشرتعیینهم في خلال مدّ 

ة استقلالیّ تهم و م استقلالیّ جدید وهذا ما یدعّ غیر قابلة للتّ سنوات ةست ةیباشر الأعضاء عملهم لمدّ 

مون كل ما لهم من خبرة خدمة ولة، حیث یقدّ جهزة الأخرى في الدّ الجهاز في نفس الوقت عن الأ

.:ر على الموقعالمتوفّ .، بیروت2008تموز 277ج، العدد .بناني، مستوري اللّ ، المجلس الدّ افينادر عبد العزیز الشّ -12

http://www.lebarmy.gov.lb/ar/news/?18866#.VXrsp_ntmko ّ2015ماي  26لاع تاریخ الاط.
سنة، على أنه ینبغي الحرص على أن یكون أعضاء 20یؤكّده منذ ستوري سابقاعضو المجلس الدّ رخیلة عمّار-13

المجلس الدّستوري أشخاص لا طمع لهم في السّلطة ولا یرغبون في تولّي مناصب مسؤولیات، حتّى یؤدّون واجبهم كقضاة 

ظام البرلماني ئاسي المرن الأنسب للجزائر في هذه المرحلة، النّ ظام الرّ النّ "، د عدنانمحمّ :، أنظر في هذا الصددمتمیّزین

صر النّ جریدة،"أس ولیس من المجتمعستوریة تأتي دائما من الرّ أخرى، المبادرات الدّ ة فاعلة لسنوات س الآفلان كقوّ سیكرّ 

ماي  16: لاعتاریخ الاطّ http://www.djazairess.com/annasr/49777:ر على الموقع ، ، المتوفّ 2013فریل أ 26یوم ل

2015.
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ستوري المجلس الدّ و ، یشترك المجلس الدّستوري الفرنسي 14یمقراطيظام الدّ للقانون وتكریس النّ 

.15في هذه النقطةبنانياللّ 

تي الّ ة الجهوا الیمین أمام أن یؤدّ قبل مباشرة مهامهم ستوري الجزائري فعلى أعضاء المجلس الدّ 

فیقسمون باالله العظیم بممارسة وظائفهم بكلّ نزاهة وحیاد وحفظ سریّة مداولات انتخبتهم أونتهم عیّ 

المجلس الدّستوري والامتناع عن اتّخاذ أيّ موقف علني حول أيّ قضیّة هي من اختصاص 

عدیل التّ تم إدراجه في مشروعما ونزاهة، وهویلتزموا بأداء مهامهم بكلّ المجلس الدّستوري 

.16ستوري الدّ 

:انيالفرع الثّ 

.ستوريالدّ لاثة في تعیین أعضاء المجلس لطات الثّ وازن في إشراك السّ إعمال التّ 

قابة، ما یستدعي ة دوره على مستوى الرّ ستوري عن عدم فعالیّ أسفر الواقع العملي للمجلس الدّ 

ة، وكذا ستوریّ ستوري ضروري من أجل إعادة الاعتبار لهذه الهیئة الدّ الأخذ بما یراه رجال الفقه الدّ 

بالقضاء -یاسيابع السّ الطّ یطغى علیها تي شكیلة الّ التّ -بتطویر وإصلاح الجانب العضوي لها 

بتحقیق ستوري اء المجلس الدّ ظر في طریقة تعیین أعضوذلك یكون بإعادة النّ س،على فكرة التسیّ 

ستوري في تعیین أعضاء المجلس الدّ  )ةة، القضائیّ شریعیّ ة، التّ نفیذیّ التّ (لطات السّ بینالمساواةمبدأ 

ستوري ورئیس ة بین رئیس المجلس الدّ العضویّ العلاقةوكذلك الأخذ بعین الاعتبار،)لاأوّ (

ة في المجلسومدى ملائمة العضویّ )ثانیا(ة بتدعیم مركزه بانتخابه من طرف أعضائه الجمهوریّ 

).ثالثا(ستوري الجزائريالدّ 

ق، مخبر أثر الاجتهاد القضائي على حركة التّشریع، جامعة .إ.م القوانینة ة على دستوریّ یاسیّ قابة السّ ، الرّ رشیدةالعام  - 14

.122.ص، 2008، مارس 04د خیضر، بسكرة، العدد محمّ 
15- ART 03 de L’ordonnance n° 58/1067 du 07 novembre 1958 modifiée portant-loi organique sur le conseil
constitutionnel, in site : (www.legifrance.gov.fr /DRFAF.htm)

لاع علیه بتاریخ الاطّ ذي تمّ ة، والّ ستور المنشور على موقع رئاسة الجمهوریّ ة تعدیل الدّ لاع على مسودّ یمكن الاطّ -16

:المتوّفر على الموقع،2015جوان 10
http://www.el-mouradia.dz/arabe/infos/actualite/archives/Consultations/Propositions.htm
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.عیینالمساواة في التّ مبدأتحقیق  -لاأوّ 

ة یمقراطیّ الدّ تي تقوم علیهاستوري بعیدة عن الأسس الّ إنّ طریقة اختیار أعضاء المجلس الدّ 

من خلالها اختیار أعضاء المجلس تي یتمّ ریقة الّ ، والطّ 17عبيالاقتراع الشّ لة في قاعدة المتمثّ 

وازن لطات ووجود اختلال في التّ ة السّ ة عن بقیّ نفیذیّ لطة التّ امتیاز السّ طریق عن  مّ تتستوري الدّ 

ر على آراءه ، ممّا یؤثّ )ستوريلاسیما رئیس المجلس الدّ (ة في طریقة اختیار الأعضاء خاصّ 

.18وقراراته

في سبیل تحقیق المساواة في تعیین وازن إلى المجلس الدّستوري و التّ  إعادةوعلیه ولأجل 

یتمّ ستوري، یجب أنّ لاثة وإعطاء صیغة جدیدة لتشكیلة المجلس الدّ لطات الثّ من قبل السّ  هأعضاء

بب القضاة  والسّ ستوري بعدد أكبر من تدعیم المجلس الدّ ، وأن یتمتوحید طریقة اختیار الأعضاء

تي ة القوانین الّ قابة على دستوریّ ستوري وهي الرّ ف بها المجلس الدّ تي یكلّ ة الّ المهمّ  إلىراجع 

ة، من أجل تكریس دولة فون بها من أهل القضاء وذي الكفاءات القانونیّ تستدعي أن یكون المكلّ 

ذي یقوم به قابي الّ ور الرّ دّ ة للیات، وأیضا من أجل تحقیق فعالیّ القانون واحترام الحقوق والحرّ 

.ستوري الجزائريالمجلس الدّ 

رئیس  رذي قــرّ الّ ستوريعدیل الدّ بالتّ  ةـقتعلّ المقتراحـات الاعـام حول العـرض ال كما أنّ 

دعم فیه فكرة إعادة ، ةیاسیّ مواصلة مسار الإصلاحات السّ ة المبادرة به، في إطار الجمهوریّ 

ستوري، لاسیما في تشكیلته بزیادة عدد أعضائه لضمان تمثیل الدّ ظر في تنظیم المجلس النّ 

ستوري لضمان لاثة بداخله، واستحداث وظیفة نائب رئیس المجلس الدّ لطات الثّ متوازن للسّ 

.19سةاستقرار  ودیمومة المؤسّ 

.94.ابق، ص، المرجع السّ دیاهو محمّ -17
  .94.ص ،نفسه، المرجع دیاهو محمّ -18
.، المرجع السّابقموقع رئاسة الجمهوریّة/البلاد نت-19
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12ن منستوري الجزائري تتكوّ أن تكون تشكیلة المجلس الدّ الممكنمن وعلى هذا الأساس 

عضوین على الأقل دائمین معینین لمدى الحیاة من الرؤساء السابقین لرئاسة بما فیهم، اءعضأ

:تياختیارهم على الأیتمّ الجمهوریة،  

 ینتخبهم )02(ة، عضوان لطة القضائیّ انتخابهم من طرف السّ أعضاء یتمّ )04(أربعة

.تنتخبهم المحكمة العلیا)02(ولة، عضوان مجلس الدّ 

 انتخابهم من یتمّ )02(ة، عضوان شریعیّ لطة التّ انتخابهم من السّ أعضاء یتمّ )04(أربعة

ة ویشترط أن یتمّ انتخابهم من مجلس الأمّ یتمّ )02(عبي الوطني، عضوان المجلس الشّ 

بعاد أيّ ة بتعیینهم، من أجل إذي یقوم رئیس الجمهوریّ الّ ) 1/3(لث انتخابهم من غیر الثّ 

 .ةولاء لرئیس الجمهوریّ ة وأيّ تأثیرات سیاسیّ 

 ةنفیذیّ لطة التّ تعیینهم من السّ یتمّ )04(عضوان. 

 ّستوري، أعضاء المجلس الدّ بینانتخابهم  منستوري ونائبه فیتمّ ا رئیس المجلس الدّ أم

 .ةل بهذه المهمّ ة أن تتكفّ لطة القضائیّ كما یمكن للسّ 

.ئهأعضاستوري بانتخابه من طرف تدعیم مركز رئیس المجلس الدّ -ثانیا

ف لدى د موظّ یاسي الجزائري مجرّ ظام السّ ستوري في النّ تجعل طریقة تعیین رئیس المجلس الدّ 

ئاسي بإطلاق فوق الرّ د التّ ا لسلطته، وهو ما یجسّ ا یجعله خاضعا خضوعا تامّ ة ممّ رئیس الجمهوریّ 

ستوري، فلا یمكن أن نسلم من رئیس المجلس الدّ ة في تعیین قدیریة لرئیس الجمهوریّ لطة التّ السّ 

ستوري من دون ة على تعیین رئیس المجلس الدّ ة أن یقدم رئیس الجمهوریّ ة والعملیّ احیة المنطقیّ النّ 

رها في العضو المراد تعیینه كما هو معمول ة یستلزم مراعاتها وتوفّ ة وموضوعیّ مراعاة شروط شكلیّ 

.به في معظم الأنظمة المقارنة

طریقة إصلاحروري ة، من الضّ ة نسبیّ ستوري ولو استقلالیّ ة للمجلس الدّ فلتكریس الاستقلالیّ 

من بین أعضاء المجلس  هستوري، فالمنطق یفرض أن یكون تعیینتعیین رئیس المجلس الدّ 

تي الّ ة رئیس المجلس للجهة من فكرة تبعیّ قابي وللحدّ ستوري بانتخابه من قبلهم، تسهیلا للعمل الرّ الدّ 
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نزاهة وحیاد، فلا ته للعمل المنوط به بكلّ ئیس والأعضاء وتأدیّ ة للرّ ة فعلیّ نته، ولضمان استقلالیّ عیّ 

.شخصیكون تحت إمرة أيّ 

من طرف زملائه كما ستورية انتخاب رئیس المجلس الدّ اب من یرى ترك مهمّ من الكتّ فهناك

وما هو الحال علیه أیضا في ،196321ائري لسنة ستور الجز ، والدّ 20یطالیا واسبانیاهو الحال في ا

ري من ستوري ونائبه بالاقتراع السّ تعیین رئیس المجلس الدّ بناني أین یتمّ ستوري اللّ المجلس الدّ 

لطة بحیث لا یمكن لهذه الأخیرة  أن ادر عن السّ غط الصّ وهذا ما یرفع عنه الضّ ،22طرف أعضائه

.نهها لم تعیّ تضغط علیه لأنّ 

.ستورية القانون في المجلس الدّ ة بقوّ مدى ملائمة العضویّ -ثالثا

عیین، انتقائهم سواء بالانتخاب أو بالتّ یتمّ ستوري الجزائري كما رأینا سابقاأعضاء المجلس الدّ 

ه ستوري الفرنسي، حیث أنّ ة القانون كما هو الحال علیه في المجلس الدّ نین بقوّ ولا نجد أعضاء معیّ 

ین ؤساء الحكمیّ ن من الرّ دة، نجد فئة أخرى تتكوّ نین لولایة محدّ المعیّ 23سعةالأعضاء التّ إلى جانب 

ستوري الجزائري تفتقر إلى تشكیلة المجلس الدّ وبما أنّ .24نین لمدى الحیاةة معیّ ابقین للجمهوریّ السّ 

.ص القانوني وعدم اشتراط الخبرة والكفاءة في الأعضاءخصّ التّ 

ات ذات خبرة  كبیرة س الفرنسي بإقحام شخصیّ ذي سلكه المؤسّ هج الّ الجزائر النّ لا تنتهجمافل      

وا على في هذا المنصب لن یتعدّ لأنّهم ،ابقینة السّ في المیدان القانوني مثل رؤساء الجمهوریّ 

ز ة، وهو ما یعزّ نفیذیّ لطة التّ خرق من قبل السّ ستور من أيّ القانون بل یسعون جاهدین لحمایة الدّ 

تطعیم یتمّ  أن مسعودشیهوبیقترح الأستاذ  الإطارستوري، وفي نفس هذا ي دور المجلس الدّ ویقوّ 

.16.ابق، ص، المرجع السّ بوسالم رابح-20
21

- ART 63/2 de la constitution algérienne de 08septembre 1963, op.cit,stipule:" Les membres du Conseil
constitutionnel élisent leur président qui n’a pas voix prépondérante"

.328.المرجع السّابق، ص، هابو د رفعت عبد المحمّ -22
ة، ثلاثة ثلاثة منهم من طرف رئیس الجمهوریّ اختیاریتمّ ستوري الفرنسي،نین  للمجلس الدّ سعة المعیّ الأعضاء التّ -23

ستوري من بین ویختار رئیس المجلس الدّ ، یوخنهم مجلس الشّ لاثة الباقین یعیّ ة والثّ ة الوطنیّ نهم رئیس الجمعیّ یعیّ آخرون

.أعضاء المجلس
24

- ART 5/.2 de la Constitution française1958, modifié et complété, op.cit.
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ستور، ة دائمة نظرا لخبرتها في مجال حمایة الدّ ع بعضویّ ستوري بأعضاء تتمتّ تشكیلة المجلس الدّ 

.25ستوريابقین للمجلس الدّ ؤساء السّ ین في  الرّ المتمثلّ 

:انيالمطلب الثّ 

.ستورية وحیاد أعضاء المجلس الدّ لیّ الة لاستقلا ة الفعّ مانات القانونیّ الضّ 

ولكي یقوم هذا جرد،ستوري الجزائري موضع الحیاد والتّ بغیة وضع أعضاء المجلس الدّ 

س هذه تكرّ ، 26والاستقلالیادحن المع بقسط وافر الجهاز بوظیفته على أحسن حال یجب أن یتمتّ 

ستوري عن المجلس الدّ استبعاد لطات، بمبدأ الفصل بین السّ تحقیق عندة بصفة فعّالةالاستقلالیّ 

ة عن ع بالاستقلالیّ قابة یجب أن تتمتّ هیئات الرّ ، بوجود استقلال ذاتي للإدارة، فةأثیرات الخارجیّ التّ 

.قابةلطات الأخرى الخاضعة للرّ لسّ سائر ا

ستوري هذه تي تكفل لأعضاء المجلس الدّ مانات الّ إقرار الضّ ستوري س الدّ المؤسّ وعلیه فعلى 

الفرع ( ةنظیمیّ مانات التّ الضّ  أو، )لالفرع الأوّ (ة ستوریّ مانات الدّ سواء الضّ ة ة الفعلیّ الاستقلالیّ 

).انيالثّ 

:لالفرع الأوّ 

  .ةستوریّ مانات الدّ الضّ 

، ره من ضمانات وواجباتبما یوفّ ستوري وحیادهم ة أعضاء المجلس الدّ ستور استقلالیّ یكفل الدّ 

س ه لزاما على المؤسّ نّ اد على نحو كاف ومتكامل، وعلیه فإة والحیتتضافر جمیعا لتحقیق الاستقلالیّ 

، )لاأوّ (یتها ستور بطریقة تبعد عنها عدم جدّ سها في الدّ تي كرّ مانات الّ بإعادة صیاغة الضّ أن یقوم

.36.ابق، صالمرجع السّ ،-الجزائريالنّموذج -الرّقابة على القوانین، شیهوب مسعود-25
وهو  ةعف وعدم الفعلیّ ستوري وحیاد أعضائه بالضّ ة المجلس الدّ لاستقلالیّ  ةرّ ة المقرّ نظیمیّ ة والتّ ستوریّ مانات الدّ سم الضّ تتّ -26

في أداء تلك تهم وحیادهم ، ما یدعو إلى إحاطة أعضاء الأخیر بضمانات جدیرة بكفالة استقلالیّ ما رأیناه في الفصل الأوّل

.العادیّة وكذا النّواب ةالمهام، شأنهم في ذلك شأن قضاة الهیئات القضائیّ 
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ة أعضاء المجلس استقلالیّ  متي من شأنها أن تدعّ مانات الممنوحة للقضاة والّ وإقرار مجمل الضّ 

).ثانیا(ستوريالدّ 

.ستورسة في الدّ مانات المكرّ تفعیل الضّ -أوّلا

ا هي فعلیّ ستورعمالها في الدّ الجزائري إستوري س الدّ تي یجب على المؤسّ الّ مانات من الضّ 

رها في الأعضاء روط الواجب توفّ ستوري من خلال إقرار الشّ ضمانات تعیین أعضاء المجلس الدّ 

ستوري كونه صاحب القرار الأخیر داخل المجلس، فعدم توضیح في رئیس المجلس الدّ وبالأخصّ 

على تعیین ستوري، والسّعي ة أعضاء المجلس الدّ شأنها أن تعدم استقلالیّ عیین من شروط التّ 

قرب طریق إلى استقلال الأعضاء، ة وأالأعضاء بطریق الانتخاب كونها الوسیلة الأكثر دیمقراطیّ 

تي قامت لطات الّ نین للسّ ذي یسدیه المعیّ ما في الولاء الّ فالمشكلة لا تكمن في تعیین الأعضاء وإنّ 

  .ةق الاستقلالیّ وهو ما لا یحقّ بتعیینهم،

، غیر جدیرة 27سنوات) 06(ة دة بستّ ستوري المحدّ عهدة أعضاء المجلس الدّ فیما یخصّ 

ستوري، حیث تعتبر جدّ قصیرة كونها لا تسمح بإفادة المجلس الدّ من ةة المرجوّ لتحقیق الفعالیّ 

الي ة وحساسیة موضوعاتها، وبالتّ ودقّ ة لعمل هذه الهیئة بیعة الخاصّ المجلس بشكل فعلي نظرا للطّ 

ستوري، فقصر هذه العهدة یضعف من الإبقاء على هذه المدّة لا یخدم نجاعة أعمال المجلس الدّ 

ة ة تجدید وتمدید العهدة في عضویّ ص عن قابلیّ ته وحصانته في أداء مهامه، فلم یتم النّ استقلالیّ 

ظام دة في النّ فیة في حالة مقارنتها بتلك المحدّ سنوات هذه غیر كا )06(ت السّ فستوري، المجلس الدّ 

.28سنوات)09(رة بتسعة الفرنسي والمقدّ 

ة أكثر، د وموضوعیّ ة لممارسة مهامهم بتجرّ ة وأساسیّ ل ضمانة هامّ جدید یشكّ التّ عدم  كما أنّ 

ستوري، فمقارنة مع العهدة الممنوحة للقضاة فهم یمارسون ة أعضاء المجلس الدّ ز استقلالیّ ویعزّ 

س المؤسّ أنّ ة ابق، وما یلاحظ في هذه المادّ المرجع السّ ،1996نوفمبر28من دستور 164/03ة ت علیها المادّ نصّ -27

، ففتح المجال لنقده في هذه النّقطة، وما جدیدقابلة للتّ ها غیر جدید أو أنّ تّ للة إمكانیّ ما كانت هناك إذاح ستوري لم یصرّ الدّ 

.لاحظناه في الممارسة الواقعیّة أنّه تمّ خرق هذه المدّة عدّة مرات 
28-ART 89 da la constitutions française 1958, modifié et complété , op.cit.
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روري إذا إقرار ، فمن الضّ 29قاعد أو عزلهمتهم باستمرار إلاّ في حالة وفاتهم أو إحالتهم إلى التّ مهمّ 

ستوري بعدم جواز اختصار ولایة أعضاء المجلس الدستوري وأن لا یتم تجدید أيّ س الدّ المؤسّ 

، فهذا الأمر یضمن عنصر الحیدة 30بنانيستوري اللّ المجلس الدّ عضو كما هو الحال علیه في

.والاستقلال وضرورة الاستقرار في ممارستهم لأعمالهم

ة المنصوص علیه نافي في العضویّ ظر فیها هي التّ تي یستوجب إعادة النّ انیة الّ قطة الثّ ا النّ أمّ 

تي یشمل جمیع الوظائف والمهام الّ الحظر ورد مطلقا، إذ نلاحظ أنّ 02فقرة  164ة في المادّ 

تي ص بصریح العبارة على المهام الّ ستوري إذا النّ س الدّ ة في المجلس، فعلى المؤسّ تتنافى والعضویّ 

ستور الفرنسي فحظر ة في المجلس على سبیل الحصر مثلما علیه الحال في الدّ تتنافى والعضویّ 

، كذالك 32في المجلس الاقتصادي والاجتماعية ، كذلك العضویّ 31ة في الحكومة والبرلمانالعضویّ 

.33ة على سبیل الحصرتي تتنافى مع العضویّ د الوظائف  الّ الوضع في لبنان أین حدّ 

ستوري بعد ة، إذ لا یجوز لعضو المجلس الدّ كذلك الوضع أحسن في لبنان وأكثر استقلالیّ 

ة ح نفسه لعضویّ ستوریة أن یرشّ لدّ ته وقبل انقضاء سنتین على انتهاء الولایة اانتهاء مدّة عضویّ 

ى بعد ة، فالحظر والمنع یستمر حتّ ولایة عامّ ة أو لأيّ واب أو أن ینتخب رئیسا للجمهوریّ مجلس النّ 

.والحیاددعم ضمان استقلاله أن یأنشوهذا ما من ، 34نهایة  مدّة العضویة

 ولةفرع الدّ ، رة الماجستیر في القانونالقضاء، مذكّ واستقلالة لطة القضائیّ السّ  ةاستقلالیّ ، بین إسعدي أمال-29

.18.، ص2010/2011، لسنة -ةبن یوسف بن خدّ -1یة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ة، كلّ سات العمومیّ والمؤسّ 
.272.ابق، ص، المرجع السّ حوري عمر-30

31-L’ART 57 de la constitution française 1958, modifié et complété, op.cit.
32- L’ART 54 de l’ordonnance de 07 novembre 1958, op.cit.

.331.ابق، ص، المرجع السّ د رفعت عبد الوهابمحمّ -33
.333.المرجع السّابق، ص، مد رفعت عبد الوهابمحّ -34
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.ستوريلأعضاء المجلس الدّ ة ة أخرى تكفل الاستقلالیّ إقرار ضمانات دستوریّ -ثانیا

ة ستوري ضمانات تكفل استقلالیّ د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ ستور ولا النّ س الدّ لم یكرّ 

عهم بالحصانة، وعلیه فمن تهم للعزل وتمتّ ستوري مثل عدم قابلیّ ة لأعضاء المجلس الدّ فعلیّ 

.دستوريمانات بموجب نصّ روري تكریس هذه الضّ الضّ 

س المؤسّ یة وهو أنّ لا توضیح أمر في غایة الأهمّ طرق إلیهما یستوجب أوّ ولكن قبل التّ 

لة عن ه هیئة مستقّ ستوري، فلم یتم تكییفه على أنّ د المركز القانوني للمجلس الدّ ستوري لم یحدّ الدّ 

 یعقل أن ، فلا35ستوره یسهر على حمایة الدّ ص على أنّ ة بل اكتفى فقط بالنّ لطات العامّ باقي السّ 

ة، لكن ع بالاستقلالیّ تي یخدمونها بحدّ ذاتها لا تتمتّ ستوري والهیئة الّ أعضاء المجلس الدّ یستقلّ 

ة مثلما علیه را وفعالیّ ستوري لكان أكثر تطوّ ة المجلس الدّ ص على استقلالیّ النّ الأمر یختلف لو تمّ 

ه هیئة فه على أنّ وكیّ  همجلسة استقلالیّ ذي حسم أمر بناني الّ اللّ ستوري سبة للمجلس الدّ الحال بالنّ 

تي انتخبتهم ویراعون في ون عن الجهات الّ ة وأعضائها مستقلّ لة ذات صفة قضائیّ ة مستقّ دستوریّ 

.36ةأعمالهم المعاییر القضائیّ 

ة للعزل، ستور هي إقرار عدم القابلیّ إدراجها في الدّ تي یستلزم أن یتمّ مانة الأخرى الّ أمّا الضّ 

ة أدیبیّ یاع دون الإخلال بإحالته للمحاكمة التّ نى تأمین العضو من خطر تعریض مستقبله للضّ بمع

عزل القضاة عون بضمانات وحصانة من العزل بحیث لا یتمّ ذین یتمتّ شأنه في ذلك شأن القضاة الّ 

مناصبهم ع الأعضاء بضمان بقائهم في ، وبذلك یتمتّ 37دةإلاّ بعد المرور عبر اجراءات عدیدة ومعقّ 

ة ولایتهم، فلا یكون عرضة للإیقاف أو للعزل إلاّ لدواعي عدم القدرة أو إلى حین انتهاء مدّ 

.لإخلالهم بواجباتهم، وتكون ذلك من قبل المجلس ذاته

.ابق، المرجع السّ 1996نوفمبر 28من دستور  163ة المادّ أنظر نصّ -35
.264.المرجع السّابق، ص، د رفعت عبد الوهابمحمّ -36
انیة والعشرون، جامعة ة، المداخلة الثّ فقات العمومیّ قابة على الصّ ة للرّ لیّ ة القضاء كضمانة أوّ ، استقلالیّ بوخرص نادیة -37

.8،9.، ص.س.ة، دالمدیّ 
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تي یقوم بها إعطائهم الحصانة ستوري والمهام الّ ب طبیعة عمل أعضاء المجلس الدّ كما تتطلّ 

قامة دعوى لإ المجالا لا یتیح واب في الهیئتین البرلمانیتین، ممّ ا القانون للنّ تي یمنحهوالامتیازات الّ 

تي یبدیها طوال مدّة ة بسبب الآراء الّ ستوري، خاصّ عضو من أعضاء المجلس الدّ ة على أيّ جزائیّ 

ة الآراء سواء أبداها داخل المجلس أو خارجه، الي یكون العضو غیر مسؤول عن كافّ عهدته، وبالتّ 

س هذه الحصانة ذي یكرّ بناني الّ ستوري اللّ أسوة في ذلك ما یمتاز به أعضاء المجلس الدّ ولنا

ة ضهم لملاحقات قضائیّ ة للأعضاء خوفا من تعرّ ، كما یستوجب إقرار حصانة جنائیّ 38ئهلأعضا

ذي علیه الحال أیضا في المجلس ته، وهذا هو الّ استقلالیّ ة بهدف تقیید عمله بما یمسّ كیدیّ 

عضو طوال مدّة ولایته إلاّ في أيّ ة ضدّ على عدم إقامة دعوى جزائیّ بناني أین نصّ ستوري اللّ الدّ 

.39حالة الجریمة المشهودة

:انيالفرع الثّ 

  .ةنظیمیّ مانات التّ الضّ 

اخلي كان من الأجدر علیه لو ذي یقوم بإعداد نظامه الدّ الّ ستوري هو المجلس الدّ بما أنّ 

سمت تي اتّ تي سنّها والّ مانات الّ ة وحیاد أعضائه على خلاف الضّ س ضمانات جدیرة باستقلالیّ كرّ 

حفظ بمعناه رورة إعطائها صیغة جدیدة بإلزامهم بواجب التّ بالغموض والقصور، وعلیه فمن الضّ 

ه ف الإدارة في حقّ تي تضمن للعضو عدم تعسّ ریقة الّ المتابعة بالطّ وتطویر نظام ،)لاأوّ (الواسع 

).ثانیا(

.335.المرجع السابق، ص، د رفعت عبد الوهابمحمّ -38
.236.المرجع نفسه، ص، د رفعت عبد الوهابمحمّ -39
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  .ظحفّ ستوري بواجب التّ أعضاء المجلس الدّ  إلزام -أوّلا

، 40ظحفّ ستوري نجد واجب التّ ة وحیاد أعضاء المجلس الدّ مانات الكفیلة باستقلالیّ من بین الضّ 

إعطاء أي أو المشورة أو تهم إبداء الرّ مدّة عضویّ ستوري أثناءلأعضاء المجلس الدّ إذ لا یحقّ 

تي یمكن أن تعرض علیهم كي لا ینتقصوا من الالتزام المفروض علیهم الاستشارات في الأمور الّ 

الحیدة في العمل القضائي أي العام، ویضمن لهم بوجه خاصّ من جهة، ویحمیهم من تأثیر الرّ 

مانة نجد لها ة القوانین من جهة أخرى، فهذه الضّ ستوریّ ذي یمارسه الأعضاء بالمجلس في رقابة دالّ 

.41بنانيستور الفرنسي واللّ من الدّ مكان فكلّ 

یة المداولات بعدم إفشاء ستوري بالتزامهم بسرّ ظ أعضاء المجلس الدّ كما یدخل في واجب تحفّ 

فا من شأنه أن تصرّ أسرارها، وعلى العضو كذلك أن یتحفظ في عموم أقواله وأعماله و أن لا یأتي 

ظ أعضاء المجلس ة تحفّ ن أهمیّ بالاحترام والاعتبار الواجب في مسلكه في المجتمع، وما یبیّ یمسّ 

.هو أداء الیمین قبل تعیینهم

.ة عادلة لأعضاء المجلس الدستوريضمان متابعة تأدیبیّ -ثانیا

د ظام المحدّ علیها النّ تي ینصّ ا في الأحوال الّ ستوري تأدیبیّ متابعة أعضاء المجلس الدّ تتمّ 

ستوري، مثلا في حالة إخلال العضو بواجباته، حالة ارتكابه لخطأ جسیم لقواعد عمل المجلس الدّ 

ص على عدم الإخلال بها، فلا یعقل أن یستوجب المتابعة، إلى جانب حالات أخرى یستوجب النّ 

لكن كما ما یعاب في هذه حفظالتّ على واجب ستوريد لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ ن النّ م 59ة المادّ نصّ -40

، وهو جزء صغیر من صور ستوري لا غیرخاذ موقف علني في مداولات المجلس الدّ فقط بعدم اتّ المادّة أنّ التّحفظ مقصور 

.واجب التّحفظ
.335، 336.المرجع الساّبق ، ص، محمد رفعت عبد الوهاب-41
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ه إقالته من ر في حقّ بعة، ویقرّ متاالعضو على خطأ بسیط یرتكبه وأن یكون بذلك محلّ یحاسب 

.42فاع عن نفسهماح له بالدّ ى السّ ة مباشرة دون حتّ العضویّ 

بعة من أجل الوصول ة هو وضوح الإجراءات المتّ ة العادلة للفرد عامّ أدیبیّ فأساس المتابعة التّ 

في ضمانات تكفل حمایتهم الحقّ ا متابعتهم تأدیبیّ فلأعضاء المجلس أیضا خلال إلى الحقیقة، 

محامي، بمدافع من بین زملائه أوالاستعانةیة أحقّ : هم وهيف الإدارة في المساس بحقّ تعسّ وعدم 

انعقادأدیبي قبل الجلسة، وجوب تعلیل المجلس لقراراته عن ف التّ لاع على الملّ المدافع بالإطّ حقّ 

  .لخإ... أدیبيالمجلس التّ 

روط بإحدى الشّ ذي أخلّ العضو الّ ستوري أنّ د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ من النّ 62،63تین رته المادّ فما قرّ -42

إخلال خطیر بالواجبات ة  وكذا أيّ ة  المجلس ومدّة العضویّ نافي في عضویّ حالات التّ ة  سواء ما یخصّ رة للعضویّ المقرّ 

.في الدفاع عن نفسهیطلب منه تقدیم استقالته دون إعطائه الحقّ 
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:انيالمبحث الثّ 

.ة القوانینقابة على دستوریّ ستوري في الرّ ل المجلس الدّ إعادة صیاغة آلیات تدخّ 

ة في ستوریّ قابة الدّ تي تقوم علیها الرّ ة الّ لیس هناك ما یمنع من تعدیل القواعد الإجرائیّ 

هذه ظام الإجرائي لولكي یطال الإصلاح النّ ، لهاا دفعا قویّ تي من شأنها أن تعطي الجزائر، والّ 

قابة ة إجراءات الرّ ى بمبدأ قضائیّ ى ما یسمّ تي تأخذ وتتبنّ على غرار بعض الأنظمة الّ قابةرّ ال

ظام الإجرائي ظر في النّ ستوري الجزائري إعادة النّ س الدّ روري على المؤسّ ة، فمن الضّ ستوریّ الدّ 

.ة الإجراءاتة لإضفاء مبدأ قضائیّ وذلك بالعمل على تكریس الأسس القانونیّ ة،ستوریّ قابة الدّ للرّ 

تبقى مرهونةي تستوري الّ المجلس الدّ أمامقابة لرّ بعة لالمتّ جراءات الإمن یبدأ إذن فالإصلاح

إلى جهات أخرىالإخطارات هذا من توسیع صلاحیّ لاثة، لذلك لابدّ من قبل الجهات الثّ بإخطار 

د العلاقة بین تي تحدّ وابط والأحكام الّ ز من المكاسب والضّ ، وهو ما یعزّ )لالمطلب الأوّ (

تي تعتبر من ة والّ ستوریّ قابة الدّ سات، وكذلك إرساء هذه القواعد على الإجراءات الأخرى للرّ المؤسّ 

.)انيالمطلب الثّ (حدیث والإصلاح ة التّ تي یجب أن تشملها عملیّ المسائل الّ أهمّ 

:لالمطلب الأوّ 

.الإخطارتوسیع دائرة حقّ 

، سیكون له 43ركالفة الذّ السّ  166ة دة في المادّ الإخطار على الفئات المحدّ حقّ اقتصار إنّ 

لطات في توزیع حقّ وازن بین السّ ستور والتّ یات المواطن واحترام الدّ حقوق وحرّ  على الأثربالغ 

ات لكونها الوسیلة قطة بالذّ النّ  ظر في هذهالنّ  إعادة الأولىستوري، لذلك من الإخطار للمجلس الدّ 

.ة القوانینستوري لمراقبة دستوریّ ك المجلس الدّ تي بموجبها یتحرّ الوحیدة الّ 

.ابق، المرجع السّ 1996نوفمبر 28من دستور  166ة المادّ نصّ -43
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الي أصبحت حدي، وبالتّ هذا التّ نرفعن آن الأوان لأ،د بجاويمحمّ فكما یقول الأستاذ 

، حیث 44وقت مضىة أكثر من أيّ ستوري إلزامیّ ل المجلس الدّ ات تدخّ ستوریة لكیفیّ المراجعة الدّ 

ساوي بین بالتّ الإخطاروتوسیع دائرة إحداث إلىة ستوریّ تهدف هذه المراجعة الدّ  أنینبغي 

.)انيالفرع الثّ (الة في المجتمعأخرى فعّ وكذا امتداده إلى جهات، )لالأوّ الفرع ( لاثةلطات الثّ السّ 

:لالفرع الأوّ 

.لاثةالثّ لطات ساوي بین السّ الإخطار بالتّ توسیع دائرة حقّ 

یمارسها المجلس تي قابة الّ ة الرّ ر على فعالیّ ما أثّ سلطة واحدة كلّ الإخطار على ما انحصركلّ 

إلى  الإخطار توسیعا معتبرا لیمتدّ ع حقّ ستوري، وعلیه فمن أجل تفعیل دوره یجب أن یوسّ الدّ 

یة للأقلّ وتوسیعه، )لاأوّ (ل باعتباره مسؤولا على تنفیذ القوانین وتنفیذ برنامج الحكومةالوزیر الأوّ 

).ثالثا(من ذلكة لطة القضائیّ ، بالإضافة إلى تمكین السّ )ثانیا(ة البرلمانیّ 

.لالإخطار إلى الوزیر الأوّ امتداد حقّ -أوّلا

ستور ستوري مقارنة مع الدّ إخطار المجلس الدّ ل حقّ ستور الجزائري الوزیر الأوّ ل الدّ لم یخوّ 

ها على مستوى تي یحتلّ ل، وذلك للمكانة الّ للوزیر الأوّ ل هذا الحقّ خوّ  ذيالّ 1958الفرنسي لسنة 

   . ةنفیذیّ لطة التّ السّ 

ه الأكثربما أنّ  ةضرورة حتمیّ ستوري،إخطار المجلس الدّ ل حقّ الي منح الوزیر الأوّ وبالتّ 

خوفا من إمكانیة تصویت البرلمان على ف ،45ف بتنفیذهاه المكلّ نّ تعاملا مع القوانین باعتبار أ

أكد من التّ منتمكنیل لالأوّ الوزیر  إلى الإخطارتوسیع یستلزم ستورللدّ مخالفوهو  القانون

.42. ص ابق،، المرجع السّ دبجاوي محمّ -44
، یتضمّن 2008نوفمبر 15المؤرّخ في ،08/19رقم  ستوري الدّ من القانون12، 85/02ادّتین المنصّ نظرأ -45

.2008لسنة ،63ش، العدد .د.ج.ج.ر.تعدیل الدّستور، ج
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، كما یكمن الدّافع لتوسیع دائرة حقّ إخطار 46ة هذه القوانین بعد إحالتها على البرلماندستوریّ 

المجلس إلى الوزیر الأوّل لحضوره لجلسات البرلمان لمناقشة كلّ من السّیاسة الخارجیّة، ومشاریع 

.47المعاهدات قبل الموافقة علیها

ة،سبة للقوانین العضویّ ستوري بالنّ ل إخطار المجلس الدّ ر الأوّ من المستحسن أن یمنح للوزی

ز ة تعرض على المجلس قبل دخولها حیّ القوانین العضویّ أنّ حیثكما هو معمول به في فرنسا

.48لنفیذ، وهذا عن طریق إخطاره من قبل الوزیر الأوّ التّ 

عبد العزیز بوتفلیقةید ة، السّ الجمهوریّ ذي بادر به رئیس ستوري الّ عدیل الدّ دت مقترحات التّ أكّ 

باقتراحته، ستوري واستقلالیّ على تعزیز دور المجلس الدّ 49ةیاسیّ في إطار مسار الإصلاحات السّ 

، وهذا المطلب كان منذ أزل ستوريالمجلس الدّ إخطارل حقّ لوزیر الأوّ اء اعطإمشروع المراجعة 

الأستاذ  حاقتر غییر، حیث یاسیین للتّ الفاعلین السّ بعید ویظهر ذلك من خلال اقتراحات العدید من 

ة  لتمنح من رئیس الجمهوریّ )ستوريإخطار المجلس الدّ (لاحیةالصّ نزع هذه"50یلس شاوش

قابة نذاك وذلك تدعیما لتطبیق برنامجه على أحسن وجه ممكن ولتصبح الرّ لرئیس الحكومة أ

."ة في هذه الحالة أكثر نجاعة ستوریّ الدّ 

ل ة إخطار المجلس إلى الوزیر الأوّ من توسیع عملیّ ة للقوانین لابدّ ستوریّ قابة الدّ دعیم الرّ لتلكن     

تي رنا فقط في الأشخاص الّ ا قد غیّ ة بحیث لو فعلنا ذلك لكنّ دون أن ننزعها من رئیس الجمهوریّ 

اهن بسبب نقص الوعي وعدم نضج ظام البرلماني غیر مناسب في الوقت الرّ لنّ اسلیمة مسراتي، "،ینالدّ نور .ع - 46

الموقع ، متوفر على 2013أفربل 17جریدة النّصر، الحدث، لیوم ،"الأحزاب

.2015ماي 26:، تاریخ الإطلاعhttp://www.anaseronline.com:الإلكتروني
ستوري لسنة عدیل الدّ ل في الجزائر على ضوء التّ ، المركز القانوني للوزیر الأوّ ةیحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیّ -47

ة، جامعة عبد یاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ ة، كلّ یّ ص قانون الجماعات الإقلیمرة الماستر، فرع القانون العام، تخصّ ، مذكّ 2008

.73.، ص2013/2014لسنة حمان میرة، بجایة، الرّ 
48

- HENRY Roussillon, op.cit, p.33.
.موقع رئاسة الجمهوریّة، المرجع السّابق/البلاد نت-49

50 -YELLES CHAOUCHE Bachir, le Conseil Constitutionnel Algérien, article publié au journal EL-
WATAN , du 29 mars 1993, n°756.p.05.
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توسیع حقّ ص منها ولم نكن قد عملنا على ستوري أو ربما نقلّ إخطار المجلس الدّ لها حقّ 

.51الإخطار

.ةیة البرلمانیّ الإخطار للأقلّ منح حقّ -ثانیا

ى لطة كونه من المستحیل أن یتولّ یادة والسّ لین عنه لیمارسوا السّ باختیار ممثّ  عبالشّ یقوم

سنّ ة حقّ شریعیّ لطة التّ ستور للسّ وعلیه أسند الدّ ة،یابیّ یمقراطیة النّ الحكم، وهو ما یطلق علیه بالدّ 

.52ةستوریّ ویخالف أحكامه مع الالتزام بحدودها الدّ القوانین بما لا یمسّ 

53ةیة البرلمانیّ ستوري بفتح باب الإخطار أمام الأقلّ تعزیز دور المجلس الدّ  روريمن الضّ أصبح

قابة في تحریك الرّ الحقّ  ةالبرلمانیّ یةالأقلّ  لإعطاء" كلسن"ة من نمط ستوریّ قابة الدّ ي نظام الرّ تبنّ و 

 أنالبرلمان من شأنه أعضاءعدم توسیعه لیشمل ، ف54ةة الأغلبیّ دیكتاتوریّ ا یسمح بالحمایة ضدّ ممّ 

ة قانونحقق من دستوریّ ظر والتّ ة في النّ یمقراطي، بمنع المعارضة البرلمانیّ ابع الدّ د بزوال الطّ یهدّ 

هو لیس حكم الأغلبیّة وإنّما احترام الأقلّیة  ةیمقراطیّ المفهوم الجدید للدّ ف ،55یتهدستورّ  فيك تشكّ 

.56وترك آلیات لها للتّعبیر ولو بالطّعن أمام المجلس الدّستوري

، ستوريدریجي للمجلس الدّ م التّ قدّ ق التّ ة جدیدة تحقّ ة سیاسیّ ر دینامیكیّ سیحرّ ریقةهذه الطّ فتجسید

ة یاسیّ سبة للمعارضة السّ بل وكذلك بالنّ سة، سبة لمصداقیة المؤسّ ا بالنّ وسیكون هذا الأمر مفیدا جدّ 

كما سیضمن ،57ةشریعیّ ة التّ ة في العملیّ تي تستفید من قانون أساسي دستوري ودور أكثر فعالیّ الّ 

.19.صابق، المرجع السّ ستوري، المجلس الدّ إخطار، مسراتي سلیمة-51
.18.، المرجع نفسه، صمسراتي سلیمة-52

53
مسار الإصلاحات الدّستوریّة الّتي انتهجتها الجزائر ، حیث أوضح فكرة مراد مدلسيأبرز رئیس المجلس الدّستوري  -

ة، الإذاعة الجزائریّ :ابط، أنظر الرّ تعزیز دور المجلس الدّستوري بفتح باب الإخطار لعدد من البرلمانیّین بما فیهم الأقلّیة
www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20141012/163225.html.

54 -YELLES CHAOUCHE Bachir, op.cit, p.116.
" H. Kelsen estime que la justice que si elle est exercée de façon régulière ".

.28.صالمرجع السّابق، ستوري، المجلس الدّ  طارإخ، مسراتي سلیمة-55
اهن بسبب نقص الوعي وعدم نضج ظام البرلماني غیر مناسب في الوقت الرّ النّ سلیمة مسراتي، "،نور الدین.ع - 56

.، المرجع السّابق"الأحزاب
.42.ابق، ص، المرجع السّ دبجاوي محمّ -57
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ضمان حقّ الأقلّیة اللاّزمة لكلّ نظام دیمقراطي وتكریس مبدأ التّوازن بین الأغلبیّة والأقلّیة داخل 

.58البرلمان الواحد

ظام كالنّ ة في الإخطار، یة البرلمانیّ الأقلّ ست حقّ تي كرّ الّ  ةقابیّ الرّ الأنظمةعلى غرار بعض 

جري في ذي أستوري الّ عدیل الدّ ثر التّ البرلمانیین إ إلى الإخطارع حقّ ذي وسّ قابي المغربي، الّ الرّ 

 الةحإمجلس المستشارین أعضاء أوواب أعضاء مجلس النّ )4/1(ربع إلى ، حیث منح199659

.ستورفي مطابقتها للدّ ستوري لیبثّ المجلس الدّ  إلىبتنفیذها الأمرإصدارالقوانین قبل 

قانون من خلال توسیع لفكرة تكریس دولة  همیتدعستور الفرنسي بوجه أیضا الدّ ا التّ ذكما أخذ به

عضوا من مجلس ) 60(ونستّ  أوة ة الوطنیّ من الجمعیّ نائب) 60(ونستّ  إلى الإخطارحقّ 

واب بتوافر للنّ وفي لبنان أیضا منح هذا الحقّ ،61ستور الفرنسيمن الدّ  61ة بموجب المادّ 60یوخالشّ 

.62نواب10نصاب قانوني هو 

ل لها إخطار المجلس ة في دائرة الهیئات المخوّ یة البرلمانیّ إقحام الأقلّ  إذاع الجزائري على المشرّ 

هو احترام ماوإنّ ة كما أشرنا هو لیس حكم الأغلبیّ  ةیمقراطیّ المفهوم الجدید للدّ ، لأنّ 63ستوريالدّ 

حیح طبیق الصّ ستوري، وهو ما یضمن التّ المجلس الدّ أمامعن عبیر ولو بالطّ لها للتّ آلیاتوترك 

.ستورللدّ 

.48.، ص1989، 01عدد ال 08، مجلد إ.غییر، مبات والتّ ة في الجزائر بین الثّ ستوریّ ، المراجعة الدّ بكرا إدریس-58
ریف رقم هیر الشّ ،  صدر الأمر بتنفیذ الظّ 1996سبتمبر 09ة المراجع لمن دستور المملكة المغربیّ 81/03الفصل -59

.1996أكتوبر10، بتاریخ 4420عدد الة، ر للمملكة المغربیّ .، ج1996أكتوبر 07ادر في الصّ 157/196
.31.د، صوطفه محمّ :ترجمهابق، المرجع السّ هنري روسیون،-60

61 -ART 61 de la Constitution Française 1958,modifié et complété, op.cit.
ة على عكس یة البرلمانیّ ستوري من طرف الأقلّ في فكرة إخطار المجلس الدّ ع الفرنسيبناني بالمشرّ ع اللّ المشرّ قتدىا -62

.س الفرنسي في هذا المقامالمؤسّ ذي لم یحذو حذو ستوري الجزائري الّ س الدّ المؤسّ 
14الخمیس :آخر تحدیثراسات، ستوري في الجزائر وسؤال المشاركة، مركز الجزیرة للدّ عدیل الدّ ، التّ جابي ناصر-63

:فر على الموقعالمتوّ  13:18  اعةعلى السّ 2014أغسطس
http://studies.aljazeera.net/reports/2014/08/201481410221240268.htm



تعزیز المجلس الدّستوري من حیث التّشكیلة وآلیات تدخّله:ل الثاّنيالفص

58

.ةلطة القضائیّ لي السّ الإخطار لممثّ توسیع حقّ -ثالثا

، سواء بطریقة ستوريإخطار المجلس الدّ ة حقّ لطة القضائیّ ع الجزائري السّ لم یعطي المشرّ 

،أو بطریقة غیر مباشرة)ولة والمحكمة العلیامجلس الدّ (ة العلیا مباشرة من طرف الهیئات القضائیّ 

.وهذا مساسا بمبدأ التّوازن بین السّلطات

ستوري الدّ  سالمجلتحریكتي یكون لها حقّ الّ من بین الهیئات ة لطة القضائیّ إشراك السّ إنّ 

لطة ادرة من السّ صوص الصّ النّ یضمن مراقبة كلّ ف یتمّ بموجبه تكریس دولة القانون،تهیضمن فعالیّ 

.قابةمن الرّ نصّ أيّ ة فلا یفلت نفیذیّ والتّ  ةشریعیّ التّ 

، الغایة ستوري القادمعدیل الدّ ة في التّ لطة القضائیّ ة السّ تقویّ  إلىفتیحة او عبتدعو الأستاذة بن 

ل لوقف تجاوزات دخّ التّ ة، ومنحها سلطةشریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطتین التّ ة للسّ تكریس سلطة مضادّ منه

لطة دولة القانون، فالسّ أسسة مطلوبة وتعتبر من ، فتكریس هذه الاستقلالیّ ةنفیذیّ لطة التّ السّ 

دة في لاحیات المحدّ ما تجاوزت الصّ  إذالطتین تسمح بمواجهة السّ  هالأنّ ة بامتیاز ة مضادّ القضائیّ 

.64ستورسة في الدّ المكرّ الإنسانحقوق  أویات المساس بالحرّ  أوستور، الدّ 

:الفرع الثاّني

.الإخطار إلى جهات أخرى فعّالةامتداد

عن في ستوري بالطّ خطار المجلس الدّ إ حقّ بیعي منخص الطّ ستوري، الشّ س الدّ أقصى المؤسّ 

یات رجة الكبیرة بالحقوق والحرّ ر بالدّ ثّ تي تؤ ل علیه والّ وّ ق في المقام الأتي تطبّ ة القوانین الّ دستوریّ 

بالأهلیّة في إلغاء نصّ قانوني أو متّع المجلس الدّستوري الجزائري ، كما لا یت)لاوّ أ(ة له ساسیّ الأ

).ثانیا(لة لها ذلك من الجهات المخوّ ة نصّ معیّن دون أن یخطر بهالتّصریح بعدم دستوریّ 

جریدة السّلام، ، "ةشریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطتین التّ ف السّ لمنع تعسّ ة مضادةة هي قوّ ستوریّ الدّ  لطةالسّ "د أمینعماد محمّ .أ - 64

:ر على الموقعالمتوفّ ، 2013سبتمبر17لیوم

http://www.djazairess.com/essalam/27500 ّ2015ماي  26 :لاعتاریخ الاط.
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.منح حقّ تحریك المنازعة الدّستوریّة للأفراد -لاأوّ 

ستور بدرجة أولى هو الفرد، ففي الدّ ستور ص القانوني المخالف للدّ من تطبیق النّ  رالمتضرّ 

، 65ةستوریّ فع بعدم الدّ ستوري ولا الدّ المجلس الدّ إخطارفي  حقّ الجزائري لم یعطى للفرد أيّ 

، فاحتمال 66رقابة دستوریّة القوانینحمایة الحرّیات لابّد أن یكون للأفراد طریق لممارسة لضمانف

.إصدار قوانین تمسّ بحقوقهم وحرّیاتهم أمر وارد

، لكن في ظل عدم 67قد انتقد أغلبیّة الفقه حرمان الأفراد من حقّ اللّجوء للمجلس الدّستوريل    

ة یاسیّ ، وحصرها في الهیئات السّ الأفرادستوري الجزائري من قبل المجلس الدّ إخطار ةإمكانیّ وجود 

ظام قابة في النّ الرّ أنّ كون  إلى ویعود هذا الاستبعادة، ستوریّ قابة الدّ یضعف الرّ  أننه من شأ

شریع لقیود المعروضة علیه في التّ عدي على االجزائري تعود للوقوف في وجه البرلمان لمنعه من التّ 

.68ةشریعیّ ة والتّ نفیذیّ لطتین التّ زاعات المثارة بین السّ والفصل في النّ 

 إلى الإخطارتوسیع حقّ بإمكانیّةالقول  إلى مسراتي سلیمةالأستاذةیاق وتذهب في ذات السّ 

في وذلك بحصره 2008ظام الفرنسي في تعدیل جویلیة علیه في النّ الأمرالمواطن مثلما هو 

إخطارظام الفرنسي فتح مجال النّ ف، 69فععن عن طریق الدّ ذلك بالطّ المتقاضین فقط ویسمىّ 

یات بالحقوق والحرّ ة حكم تشریعي یمسّ لة عدم دستوریّ ه طرح مسأمن حقّ فستوري للفرد المجلس الدّ 

من طرف مجلس  عاوىالدّ مع تقریر فرز تلك ،70ةالجهات القضائیّ أماممباشرة غیرولكن بطریقة

.87.ابق، صجع السّ ر ، المحمد سمیرأبن -65
  .119.صابق، ، المرجع السّ إبراهیمبلمهدي -66
منشأة المعارف، ط، .د لفقه والقضاء،ة القوانین في اة على دستوریّ قابة القضائیّ ، الرّ محمد سحنینإبراهیم-67

.42.، ص2000ة، یّ ر سكندالإ
68

- FRANCOIS Luchaire, La Protection des Droits et Libertés, Paris, Economica, 1987, p.49.
اهن بسبب نقص الوعي وعدم نضج ظام البرلماني غیر مناسب في الوقت الرّ النّ ، مسراتيسلیمة "،نور الدین. ع -69

.، المرجع السّابق"الأحزاب

ق بتحدیث المتعلّ 2008جویلیة 23خ في ، المؤرّ 724/2008ادر بموجب القانون رقم ستوري الأخیر الصّ عدیل الدّ التّ -

.ة الخامسةسات الجمهوریّ مؤسّ 
70

-ART.61/01 de la Constitution Française 1958, modifié et complété, op.cit.
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على تطبیق قانون لعدم ة الاعتراضلتقدیر مدى جدیّ )محكمة النقض(المحكمة العلیا أوولة الدّ 

.71تهدستوریّ 

من لة في كلّ ة ممثّ عن عن طریق الجهات القضائیّ الطّ منح الفرد حقّ لو تمّ الأفضلفمن 

وذلك  الدّستوري إلى هیئة قضائیّة مستقلّةحتّى لا یتحوّل المجلس ولة والمحكمة العلیا،مجلس الدّ 

ة فائقة لا تتوافر ب مهارات وقدرات قانونیّ دة تتطلّ دقیقة ومعقّ یة ة فنّ هي عملیّ قابةالرّ أنّ من منطلق 

.72لدى الأفراد العادیین

.ستورياتي للمجلس الدّ الذّ الإخطار-ثانیا

 إلىى حتّ تمتدّ ماوإنّ لا تقتصر فقط على الفرد، ستوري الجزائريالمجلس الدّ إخطاراستحالة 

ذي كان ، الّ "لقائي التّ  أو اتيالذّ الإخطارب" عرف بما یأعضائهستوري من قبل المجلس الدّ أعضاء

یكون ملزما  أنستور دون ستوري سلطة معتبرة في متابعة احترام الدّ یمنح للمجلس الدّ  أن بإمكانه

.أخرىجهة أيّ من بإخطاره

 ةإمكانیّ نه بوجود لقائي عند ملاحظته وتفطّ حرك التّ ستوري بالتّ ن المجلس الدّ لو مكّ الأفضلمن 

أنّ تقییده بضابط هو ة ویكون ذلك بستوریّ الدّ الأحكامنها مخالفة القوانین من شأوإصدارتطبیق 

ل ئري یتدخّ البس فیها، فالمجلس الدستوري الجز  ة لاستور صارخالقانوني للدّ لنصّ تكون مخالفة ا

الخطأ، فیعتبر استدراك 73ةر في المملكة المغربیّ مثلما هو مقرّ فقط عند تصویب خطأ مادي، 

ة عدم قابلیّ أماملة تقتضیها مثل هذه الحالة لقائي مسأالتّ الإخطارعن طریق ي وتصویبهالمادّ 

ق خصوصا ما تعلّ لآثارها، وكذلك أخرىجهات أيّ أمامعن ة للطّ ستوریّ المجلس الدّ  وآراءقرارات 

.74من جهة للأفرادة الأساسیّ یات بمجال الحقوق والحرّ 

.36.ابق، صالمرجع السّ ، ة المقارنةالقانون الدّستوري والنّظم السّیاسیّ بوالشعیر سعید،-71

.88.ابق، ص، المرجع السّ حمد سمیرأبن -72
.121.ابق، ص، المرجع السّ بلمهدي إبراهیم-73
.122.ص ،المرجع نفسه،بلمهدي إبراهیم-74



تعزیز المجلس الدّستوري من حیث التّشكیلة وآلیات تدخّله:ل الثاّنيالفص

61

ستوري ذلك لم یمنع المجلس الدّ أنّ ستوري لذاته إلاّ ة إخطار المجلس الدّ غیاب إمكانیّ ففي ظلّ 

توري في سه اجتمع المجلس الدّ نّ أة مواضیع بحیث في عدّ لنفسه بهذا الحقّ بالاعتراف ائريالجز 

دستوري، وبدون أن یكون ذلك بناءا على بدون أن یستند إلى نصّ ا تلقائیّ 1995جویلیة 25

رشیح صریح بالتّ ثر إعادة إدراج شرط إرفاق التّ إ، ل لها هذا الحقّ إخطار من قبل الهیئات المخوّ 

 مل والمتمّ ح ، في الأمر المعدّ ة لزوج المترشّ ة الأصلیّ ة الجزائریّ ة بشهادة الجنسیّ لرئاسة الجمهوریّ 

رط بمقتضى ة هذا الشّ أن فصل بعدم دستوریّ ستوريحیث سبق للمجلس الدّ 75لقانون الانتخابات 

شرط ك فیه بقراره أنّ یذكر ویتمسّ 76ستوري بیاناصدر المجلس الدّ أل، و ق بالقانون المعدّ القرار المتعلّ 

ح، غیر مطابق المرشّ ة لزوج ة الأصلیّ ة بشهادة الجنسیّ رشح لرئاسة الجمهوریّ صریح بالتّ إرفاق التّ 

د بطلبات صاحب الإخطار، فله إلى ستوري یعتبر غیر مقیّ المجلس الدّ ستور، بالإضافة إلى أنّ للدّ 

ة أحكام أخرى جانب الأحكام المطالب بالفصل في دستوریتها، أن یثیر من تلقاء نفسه عدم دستوریّ 

اخلي لغرفتي ظام الدّ ة والنّ ضویّ وهذا ما نراه في القوانین الع،77ص القانوني المحال علیهفي النّ 

لى جمیع أحكام إ تمتدّ اقابة الرّ ن فیها أنّ البرلمان، بحیث یورد دائما عبارة في منطوق رأیه یبیّ 

تعتبر الأحكام الأخرى للقانون " :اليحو التّ النّ  على اخليظام الدّ النّ القانون العضوي أو

".ستورمطابقة للدّ ...اخليظام الدّ باقي أحكام النّ القول أنّ "، "ستورمطابقة للدّ ...العضوي

ى ه إذا كان بإمكانه أن یتصدّ نّ أذي جاء فیه الّ ستوري هذا الأمر في رأیهد المجلس الدّ أكّ 

صریح التّ نّ إ، فتي لها علاقة بالحكم أو الأحكام موضوع الإخطارلأحكام أخرى لم یخطر بشأنها والّ 

ذاته سببا كافیا  في حدّ ى لها، یعدّ خطر بها أو تصدّ أتي الّ لأحكامة افي هذه الحالة بعدم دستوریّ 

ص یمسّ ة النّ ة عن بقیّ ستوریّ لإعادة القانون إلى البرلمان طالما أن فصل هذه الأحكام غیر الدّ 

ق بقانون الانتخابات، ، یتعلّ 1989غشت 20الموافق 1410محرم عام  18خ في مؤرّ ال /م د/ق.ق./ 01 قرار رقم -75

.1989غشت  30في  خالمؤرّ  36 ر عدد. ج

.17،18.ابق، ص، المرجع السّ فریجة حسیننظر، أفاصیل للمزید من التّ -
.1997لسنة ،01ستوري الجزائري، رقم ، أحكام الفقه الدّ 1995یولیو 25بیان -76

77-BENHENI Abdelkader, le Conseil Constitutionnel, Organisation et Compétence, le conseil constitutionnel,
fascicule 01, Alger,1991 ,p.72.
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ي بنا ما المجلس أحال على نفسه أحكاما أخرى لم یخطر بشأنها وهذا ما یؤدّ ، فكأنّ 78ببنیته كاملا

.79لقائيبالإخطار التّ سلیم إلى التّ 

:انيالمطلب الثّ 

.ستوريإصلاح وتطویر إجراءات عمل المجلس الدّ 

قابة ة الرّ من فعالیّ تي تعیق وتحدّ من بین العوائق الّ ستوريعمل المجلس الدّ إجراءاتتعتبر 

عمل أكثرل لیسهّ الإجراءاتة قضائیّ مبدأعلى  بالاعتمادصیاغته  إعادةة، لذلك یستوجب ستوریّ الدّ 

  .ةستوریّ قابة الدّ ل الرّ ستوري ویفعّ القاضي الدّ 

ابع القضائي على الطّ لإضفاءتي یمكن الاعتماد علیها ة الّ ة والمنطقیّ القانونیّ فالأسسولذلك     

، )أوّلا(الإخطارسبیب یكون عن طریق اشتراط تستوري جلس الدّ المأمامة ستوریّ قابة الدّ الرّ إجراءات

ظروف  في ء مهامهادة لتسمح للمجلس بأستوریّ ة للفصل في الدّ منیّ الزّ ظر في المهلةالنّ  إعادة

).ثالثا(الوجاهة بمبدأقة القواعد المتعلّ إرساء، )ثانیا(ملائمة

:الأوّلالفرع                                      

.تسبیب الإخطارشرط 

تي دفعت إلى الّ سبابالأحجج و ن فیها التسبیب تبیّ لم یشترط في رسالة الإخطار أن یكون بها

وجوبا بدفع جمیع  افیهخطار الإ ه یتمّ نّ ة لأفي القوانین العضویّ شكالالإ یثارلا ، 80رفع الإخطار

تي یكون صوص العادیة الّ ، على عكس النّ إصدارهان یتمّ ستوري، قبل أالدّ حكامها لرقابة المجلسأ

  .هاو كلّ قابة تكون على بعض الأحكام أا، والرّ اختیاریّ فیها الإخطار

.ابقستوري، المرجع السّ عمل المجلس الدّ د لقواعد ظام المحدّ من النّ  07ة المادّ نصّ -78
  .43.ص ابق،، المرجع السّ وآخرون قادة عتصمان مرار-79
.192.ابق، صستوري الجزائري،  المرجع السّ ، المجلس الدّ العام رشیدة-80
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الكفیلة لتبریر الأسبابد فیها تحدّ ستوري لاللمجلس الدّ الإخطارجهات تحیلهاتيعون الّ الطّ 

شترطا ستوري، اد لقواعد عمل المجلس الدّ المحدّ  ظامالنّ ستور ولا لا الدّ أنّ ة ، خاصّ 81ةستوریّ عدم الدّ 

تبریر مصلحهم في ذلك، فلا یقوم المخطر  أوة من طرف الجهات المعنیّ الإخطارضرورة تسبیب 

ستوري ف المعروض على المجلس الدّ ة، فالملّ ستوریّ رة لعدم الدّ توضیح الأسباب المبرّ بالإفصاح و 

ر من خلال تي یجمعها المقرّ رسالة الإخطار وبعض المستندات الّ سوىالجزائري، لا یحتوي 

.تي قام بهاحقیقات الّ التّ 

لإضفاءعوبات غم من وجود بعض الصّ مر یختلف، فبالرّ الفرنسي الأستوريبالمجلس الدّ مقارنة

الوثائق به عند مقارنتهنّ أ لاّ ة، إستوریّ قابة الدّ ة لنظام تحریك الرّ القضائیّ سمیة على مبدأالرّ 

.82ستوري الجزائري نجد الفرق شاسعاالمعروض على المجلس الدّ ملفالتي یحتویها والمستندات الّ 

ة في الجزائر ستوریّ قابة الدّ الرّ إجراءاتة على القضائیّ مبدأإرساءفكیر في ضرورة التّ یستدعي

من أجل تسهیل مهام القاضي الدّستوري ولتدعیم الرّقابة ، على غرار ما هو علیه في فرنسا

ستوري الجزائري بالوثائق للمجلس الدّ مین العامّ ذي یحضره الأالّ بتضمین الملفّ الدّستوریّة، 

:83الیةالتّ 

ات ا على ملاحظن ردّ ة، تتضمّ رة تفسیریّ اعن بمذكّ یرفقها الطّ  أنتي یمكن الّ الإخطاررسالة -

خطار،د مبدأ تسبیب الإجسّ یالحكومة، وهذا ما

ة ،ستوریّ قابة الدّ ذي یخضع للرّ شریعي المطعون فیه والّ العمل التّ -

81
"- le caractère de la saisine ne constituent pas la seul limite à l’exercice de contrôle , il faut aussi prendre en

considération le fait que l’auteur de la saisine n’est pas tenue de motiver son action" ELAGGONNE Walid,
op.cit,p.19.

.57.ابق، ص، المرجع السّ بختةنفیسة ،اسار عبّ عمّ -82
.58.ابق، صسّ المرجع النفیسة بختة، ،اسار عبّ عمّ -83
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ل علیه، والعمل على المحاخرى تساعد في تدعیم الملفّ إلى جانب وثائق أملاحظات الحكومة، -

تقییم د من مدى كّ ومعرفة فحواها والتأع علیهاطلاّ نشر رسائل الإخطار لتمكین المواطنین من الإ

ستوريالمجلس الدّ 

:انيالفرع الثّ 

  .ةستوریّ في الدّ ة للفصلمنیّ ظر في المهلة الزّ النّ  إعادة                     

الحكم المحال  أوص ة النّ صة للفصل في دستوریّ یوم المخصّ )20(جل العشرین ل أشكّ ی

ستوري الجزائري نه ثقلا كبیرا یقع على كاهل المجلس الدّ خاذه للقرار بشأاتّ أو یه لإبداء رأللمجلس 

وسیع مر التّ ة ولذلك یستدعي الأمنیّ في نفس الفترة الزّ الإخطاراتكان هناك العدید من  إذاة خاصّ 

).ثانیا(ة ستعجالیّ والحالات الا، )لاوّ أ(الحالات العادیة صّ فیها فیما یخالتمییزالمهلة، وكذامن

.الحالات العادیة -لاوّ أ

لة وهو ما یدفع تكون غیر معلّ الإجراءین بهذا ادر من المعنیّ الصّ الإخطاررسائل نّ بما أ

ة ضمن دستوریّ سباب اللاّ ستوري إلى تكثیف جهوده من أجل البحث بنفسه عن أبالمجلس الدّ 

صها تي خصّ یوما الّ )20(العشرینة لا تكفیها مدّ الإجراءاتهذه  صوص المعروضة علیه، كلّ النّ 

  .ةستوریّ ستوري للفصل في الدّ س الدّ لها المؤسّ 

ستوري ة لمباشرة المجلس الدّ منیّ ة الزّ طالة المدّ ة تستدعي ضرورة إستوریّ لذلك فالممارسة الدّ 

ذي س الفرنسي الّ س الجزائري حذو المؤسّ المؤسّ حذاجدر لو من الأة، فستوریّ لمهامه للفصل في الدّ 

یجد نفسه في ذي بناني الّ س اللّ ، وكذا حذو المؤسّ 84جل شهر واحدة القوانین في أیفصل في دستوریّ 

.85للفصل في الملفیوما40حیث منحت له مهلة ریكثوضع مریح ب

84 -HENRY Roussillon, op.cit , p.38.
.یوما كاملة40ر، وهو ما یساوي ایوما أخرى لإصدار القر 15داول، ویوما للتّ  15+رأیام للمقرّ 10لدیه -85
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  .ةالحالات الاستعجالیّ -ثانیا

الاستعجال، ة القوانین في حالة دنى للفصل في دستوریّ أ ستوري حدّ س الدّ ص المؤسّ لم یخصّ 

ام یّ أ 08تي تكون خلال ة قوانین البلاد والّ دنى للفصل في دستوریّ أ ذي وضع حدّ كنظیره الفرنسي الّ 

ة ضا مدّ ام للفصل في حالة الاستعجال، أییّ أ 08مهلة نّ أ إلاّ ویكون ذلك بطلب من الحكومة، 

تي ة الّ ام، وهي المدّ یّ أ 10إلى ص ن تقلّ في ظرف الاستعجال، وعلیه نقترح أى ولو كانتقصیرة حتّ 

من  167ة ة بتعدیله للمادّ ذي قام بعرضه رئیس الجمهوریّ ستوریة الّ تقترح في مشروع المراجعة الدّ 

"ستور بهذا المنطلقالدّ  و قراره في ظرف ستوري في جلسة مغلقة ویصدر رأیه أیتداول المجلس الدّ :

.خطاریوما الموالیة لتاریخ الإ)30(لاثین الثّ 

".امیّ أ) 10(إلى عشرة جل الأل بخفض وّ الاستعجال وبطلب من الوزیر الألة وفي حا

  :الثالفرع الثّ 

.تحقیق مبدأ الوجاهة

ة في القانونیّ الأسس والاعتباراتائر بالاستناد على بعض في الجز الوجاهة یمكن تحقیق مبدأ 

انوني یمنع إقرار مثل هذا دستوري أو قنصّ ل یستند على عدم وجود أيّ أن، فالأساس الأوّ هذا الشّ 

د ، وقد أیّ 86ستوري نفسهاخلي للمجلس الدّ ظام الدّ اني فیستند على النّ ا الأساس القانوني الثّ ، أمّ المبدأ

ة ر كافّ ن للمقرّ ظام تخولاّ من هذا النّ 87)13، 12(تین المادّ بعض الباحثین مثل هذا الإجراء لكون 

م حكّ ة فهذا یسمح له بتسییر والتّ ستوریّ المسألة الدّ حقیق لجمع المعلومات قصد حلّ لاحیات للتّ الصّ 

  .ةستوریّ قابة الدّ في إجراءات الرّ 

ة، ستوریّ قابة الدّ الرّ ة في ر یمكنه أن یعمل على إرساء مبدأ القضائیّ وعلى هذا الأساس، فالمقرّ 

لة بین الأطراف، وتمكین ذي یسمح بتبادل الحجج والأدّ زاع، الّ جاهي للنّ ابع الو وذلك بترسیخه للطّ 

.56.ابق، ص، المرجع السّ نفیسه بختهعمّار عبّاس، -86
.ابقلسّ استوري الجزائري، المرجع د لقواعد عمل المجلس الدّ ظام المحدّ لنّ امن 13، 12تین المادّ نصّ أنظر-87
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لاع على طلبات الجهات المخطرة، من طّ ة، من الإدستوریّ طعن اللاّ تي یكون عملها محلّ الهیئات الّ 

ابع یهدف إلى احترام هذا الطّ كما أنّ ة، خلال إشهار وتبلیغ رسائل الإخطار إلى الجهات المعنیّ 

.88ستوري إلى الأطرافاستماع القاضي الدّ بفاع حقوق الدّ 

ستوريالدّ  سالمؤسّ بنظیریهئرياز جال ستوريالدّ  سالمؤسّ یقتدي أن الممكنمن كان هنّ أ إلاّ 

المجلسإخطارحقّ تملكتيالّ الإخطارسلطات إعلام عتمدا فكلاهماوالمغربي،الفرنسي

 على كذلك یجبكماالإخطار،موضوعیخصّ فیماملاحظاتهاتقدیممن هاتمكنّ حتىستوريالدّ 

تأجیلهبغرضعلیه،یردإخطاربكلّ لالأوّ الوزیرمصالحیعلم أن ستوريالدّ للمجلس العام الأمین

.89ةقابالرّ محلّ النصّ لإصدار

 إلىر حقیق، حیث یمكن أن یستمع المقرّ مرحلة التّ یا قي إنّ ترسیخ مبدأ تحقیق الوجاهة یظهر جلّ 

ر و الأمین العام من المقرّ كلّ بعد ذلك یعقد اجتماع یضمّ ل، ثمّ ل طرف متدخّ رأي الحكومة كأوّ 

ف بالمسائل قني المكلّ ة للحكومة من بینهم المستشار التّ لي الأمانة العامّ ستوري، وممثّ للمجلس الدّ 

للإجراءات يالوجاهابع ق الطّ ة خلال هذه الجلسات یتحقّ الوزارات المعنیّ  اتلي مدیریّ ة وممثّ ستوریّ الدّ 

، تلعب فیه ة الحكم المعترض علیه، عبر نقاش حادّ على مدى دستوریّ  ةوالأدلّ وذلك بتبادل الحجج 

.90الحكومة دور المدافع عن القانون

.57.ابق، صسّ المرجع ال، نفیسة بختهعبّاس،  ارعمّ -88
المجلس واجتهادات 1996ة القوانین في الجزائر على ضوء دستور قابة على دستوریّ ، نظام الرّ مسراتي سلیمة-89

.47.ابق، ص، المرجع السّ )2010-1989(ستوري الجزائريالدّ 
.54.ابق، ص، المرجع السّ نفیسة بختةعبّاس، ارعمّ -90
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:خاتمة

لما تلعبه من دور في صیانة المنظومة ة كبیرة،أهمیّ على دستوریة القوانین  ةالرقابتكتسي 

، لذا ینبغي إسنادها إلى هیئة تتوفر فعلا على مقومات القانونیّة داخل الدّولة وحمایة الدّستور

على مدار الستة ثیرات السیاسیة، إلاّ أنه أالتوشروط تضمن استقلالیتها وحیادها بتحصینها من 

عن مارسها تلرقابة على دستوریة القوانین التي ها لالجزائر وتكریسسنة من تبني)26(والعشرین

عن  نابحثإذا ما جیب للأهداف التي أنشئ من أجلها، فلا یست هأنیتضح ، المجلس الدستوريطریق 

 اننفإ نظام الرقابة على دستوریة القوانین في الجزائر،العوامل والأسباب التي تقف عائقا أمام تفعیل 

:جوانبعدّة نجدها تظهر من 

رئیس الجمهوریة على المجلس الدستوري من خلال استئثاره بتعیین عدد من طاقمه، هیمنة-

ما من شأنه أن یغلب على قرارته،ثر حتما هم رئیس المجلس الدستوري الذي یؤ وعلى رأس

.یخدم الرقابة الفعلیة للقوانینالقانونیة، بما لاالاعتباراتالسیاسیة على الاعتبارات

للانخراطستوري لضوابط وشروط خاصة تعیین أعضاء المجلس الدع مسألةو خضعدم -

أن طبیعة الرقابة التي یقوم بها المجلس تستوجب  غمر على الداخل المجلس الدستوري، 

فیمن یتولاها، حتى یستطیع الوقوف على مدى كفاءات قانونیة خاصة و توفر مؤهلات 

.موافقة القانون لأحكام الدستور نصا وروحا

المجلس الدستوري من الأساسیات الكبرى لأنها لاستقلالیةتبقى مسألة الضمانات المقررة -

عدّ غیر كافیة، للنظر إلى بعض الجوانب التي تضعف استقلالیتها عن السلطات صاحبة ت

.للمؤسسة نفسهاواء بالنسبة للأعضاء أو بالنسبة الحق في التعیین س

، بسیطرة من الهیئات تقیید دور المجلس الدستوري عن طریق إجراءات عمله وتدخله-

یؤدي ذلك إلى حرمان الأفراد من حق الطعن بعدم دستوریة  القوانین الأمر و  السیاسیة،

.الدستور وبشكل خاص الحقوق والحریات الأساسیةاحترامالذي یقلل من ضمانات 

یضفي رئیس الجمهوریة ورئیسي غرفتي البرلمان، على واقتصارهتضییق حق الإخطارإن -

المجلس الدستوري للكشف عن عدم فلا یتحركالرقابة الطابع السیاسي كذلك، آلیة على
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تحرك المجلس إلاّ إذا أخطر من قبلهم وفقط،  في مقابل ضعف فرص نصدستوریة

دون النظر في دستوریتها إذا لم تحرك الدستوري من تلقاء نفسه ما یسمح بمرور قوانین 

.ساكنا هذه الهیئات

نقص فعالیة والتنظیمات والمعاهدات الدولیة على دستوریة القوانیننلمسه من خلال الرقابةما

، وفشل الرقابة اللاحقة والحریات العامةالرقابة السابقة الوقائیة على القوانین في ضمان لحقوق 

فیبقى مجال الرقابة على دستوریة القوانین في في ضمان الحقوق والحریات العامة، الاحتیاطیة

فرض رقابة صارمة على كل القوانین سواء ی أنكان على المؤسس الدستوري الجزائر قاصرا، لذلك

.ادي صدور أي قانون مخالف لأحكام الدستوربالنسبة للرقابة السابقة واللاحقة الإجباریة، لتف

لعراقیل التي تحول دون فعالیة المجلس الدستوري، أصبح لزاما علینا تحدید لبعد استعراضنا 

كیفیة إصلاح طریقة ومنهجیة تدخل المجلس الدستوري في مجال الرقابة على دستوریة القوانین، 

ل، لابد من إدخال تعدیلات جوهریة على فحتى یفعل عمل المجلس الدستوري في هذا المجا

.الأحكام المنظمة له

:من خلاللمجلس الدستوري الجزائري أكثرل الدور الرقابيتعزیزفمن الضروري

ت ا، واستقلال أعضاء عن السلطإداري فعلیة للمجلس الدستوري كجهازتحقیق استقلالیة -

تسییس الجهاز المكلف بالرقابة د القضاة فیه لتجنب خطر اعدتورفع ، المعینة لهم

حتى یكون تحدید شروط خاصة في الأعضاء الذین یشغلون المنصب، ،الدستوریة

لدور المجلس الدستوري منسجما من حیث الاختصاص العلمي والقانوني لیتمكن من أداء ا

.الرقابي الملقى على عاتقه

بإبعاده عن التأثیرات ،ي بانتخابه من طرف أعضاءهتدعیم مركز رئیس المجلس الدستور -

.ضمانات وحصانات كفیلة باستقلالیتهمالحرص على تكریس و  السیاسیة،

یع من الإخطار بالتوسالقضاء على الطابع السیاسي الذي یظهر الهیئات التي تملك حق-

بفتح المجال أمام ،للرقابة على أي عمل قانونيبتحریك المجلس الدستوريدائرة المكلفین
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باعتباره یملك حق المبادرة بالقوانین بالاشتراك مع البرلمان، وإمكانیة توسیعه الوزیر الأول 

لیشمل ممثلي السلطة القضائیة باعتبارها الأكثر تعاملا بالقوانین، بتوسیعه أیضا إلى 

.الأقلیة البرلمانیة

وجوب منح حق الإخطار للفرد في رفع الدعوى بعدم الدستوریة كونه المتضرر الأول -

ن الغیر الدستوري الذي یمس بحقوقه وواجباته، كما لا یخفى علینا القول بوجوب بالقانو 

ن سلطتي التشریع لمراقبة الأعمال الصادرة م امنح المجلس الدستوري حق التدخل تلقائی

.ته من عدم دستوریتهاوالتنفیذ عند تثب

دستوریة، الدستوري، یجب الأخذ بالطابع القضائي للرقابة المن أجل فعالیة المجلس -

فتجسیده یكون بإرساء الطبیعة القضائیة على اجراءات الرقابة الدستوریة، حتى تكون بمثابة 

.امتداد طبیعي للوظیفة القضائیة

سلبیات والثغرات التي تحول دون أداء المجلس ال سدّ شك أن تفطن المؤسس الدستوري إلىلا    

الإصلاح الدستوري المرتقب، من شأنها الدستوري للمهام لموكلة له على أحسن وجه في إطار 

.بعث روح جدیدة في نشاط المجلس الدستوري الجزائري
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.قائمة المراجع

:لّغة العربیّةبال-لاأوّ 

I.الكتب:

منشأة ط، .دة القوانین في الفقه والقضاء،ة على دستوریّ قابة القضائیّ ، الرّ د سحنینإبراهیم محمّ .1

.2000المعارف، الإسكندریّة، 

:اني، القسم الثّ -دراسة مقارنة-ستورية والقانون الدّ یاسیّ ظم السّ ، الوسیط في النّ أوصدیق فوزي.2

.2001ط، دار الكتاب الحدیث، الجزائر، .ساتیر، دة للدّ ة العامّ ظریّ النّ 

 إلىستوري في الجزائر من الاستقلال ة والقانون الدّ یاسیّ سات السّ ، المؤسّ بلحاج صالح.3

.2010ة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیّ ط، .دالیوم،

ة ة العامّ ظریّ النّ :لة المقارنة، الجزء الأوّ یاسیّ ظم السّ ستوري والنّ ، القانون الدّ سعیدبوالشعیر .4

.2008ة، الجزائر، ،  دیوان المطبوعات الجامعیّ 9ستور، طولة والدّ للدّ 

ة لطبیعة نظام الحكم في دراسة تحلیلیّ :ابعیاسي الجزائري، الجزء الرّ ظام السّ ، النّ بوالشعیر سعید.5

ة، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیّ ط، .د،-ة والمراقبةشریعیّ لطة التّ السّ -1996ضوء دستور

2013.

وزیع، الجزائر، شر والتّ ط، دار العلوم للنّ .ستوري، د، الوجیز في القانون الدّ حسني بودیار.6

2003.

، دار 1ة، طة المعاصر ساتیر العربیّ ستوري في ضوء الدّ مة في القانون الدّ ، مقدّ حمدي العجمي.7

.2009ان، وزیع، عمّ شر والتّ قافة للنّ الثّ 

.2009ة، لبنان، ط،  منشورات الحلبي الحقوقیّ .ستوري، د، القانون الدّ حوري عمر.8
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جاح للكتاب، ، دار النّ 1ط ة،یاسیّ ظم السّ ستوري والنّ ، مباحث في القانون الدّ دیدان مولود.9

.2005الجزائر، 

.2012دار هومة، الجزائر، ط، .دستوري،القانون الدّ ، الوسیط في رابحي أحسن.10

.2006ن، القاهرة، .د.، د1ائري، ط، المجلس الدّستوري الجز العام رشیدة.11

.1995، دار الفكر العربي، مصر، 1ة القوانین، ط، رقابة دستوریّ د سالمانعبد العزیز محمّ .12

مفهوم القانون :لة، الجزء الأوّ یاسیّ ظم السّ ستوري والنّ ، أصول القانون الدّ رزقي نسیبأد محمّ .13

.1998ة،  الجزائر، ،  دار الأمّ 1ستور،  طولة والدّ ستوري،  ظاهرة الدّ الدّ 

طبیقات ة والتّ ظریّ المبادئ النّ :ة القوانین، رقابة دستوریّ د رفعت عبد الوهابمحمّ .14

.2008دار الجامعة الجدیدة، مصر، ط، .دة،الجوهریّ 

1996على ضوء دستور :ة القوانین في الجزائرقابة على دستوریّ ، نظام الرّ سلیمةمسراتي .15

.2012.16، دار هومة، الجزائرط، .د،)2010-1989(ستوري الجزائريس الدّ واجتهادات المجل

وزیع، لبنان، شر والتّ ة للنّ ، الجامعیّ 1د، طوطفه محمّ :ستوري، ترجمة، المجلس الدّ هنري روسیون

2001.

II.والمذكّرات الجامعیّةالأطروحات:

:كتوراهالدّ أطروحات-أ

ة وأثارها، رسالة دكتوراه، قسم ستوریّ عوى الدّ ادرة في الدّ یة الأحكام الصّ ، حجّ خالد فتحي أبو زید.1

  .م.س.ن،  د.ب.یة الحقوق، جامعة المنصورة،  دالقانون العام، كلّ 

دكتوراه دولة في رسالة، 1996ستور الجزائري لسنة ة في الدّ شریعیّ لطة التّ ، السّ ججیقةلوناسي.2

.2007لسنة یة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،القانون، كلّ 
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مجال محدود وحول -ةیات العامّ ستوري في حمایة الحقوق والحرّ ، دور المجلس الدّ ةالي فطّ نبّ .3

جامعة مولود معمري تیزي وزو یة الحقوق،قانون، كلّ ص تخصّ دكتوراه في العلوم، ، رسالة -ممدود

.2010لسنة 

:رات الماجستیرمذكّ  -ب

رة الماجستیر في القانون ة واستقلال القضاء، مذكّ لطة القضائیّ ة السّ ، بین استقلالیّ سعدي أمالإ. 1

-ةیوسف بن خدّ بن-1الجزائرعكنون، جامعة یة الحقوق بن ة، كلّ سات العمومیّ ولة والمؤسّ فرع الدّ 

.2010/2011، لسنة 

رة الماجستیر في الحقوق، ة في دول المغرب العربي، مذكّ ستوریّ ، المجالس الدّ بلمهدي إبراهیم.2

الجزائر، ،-ةخدّ بنیوسفبن-الجزائریة الحقوق، جامعةة، كلّ سات العمومیّ ولة والمؤسّ فرع الدّ 

.2009/2010لسنة

رة الماجستیر في الحقوق، الجزائر، مذكّ  ة فيستوریّ ،آلیات احترام القواعد الدّ حمد سمیرأ بن.3

ة، جامعة الحاج لخضر، یاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ ص قانون دستوري، قسم الحقوق، كلّ تخصّ 

.2013/2014باتنة،  لسنة
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ة، جامعة مولود معمري،  یاسیّ یة الحقوق والعلوم السّ ولة،  كلّ لات الدّ ص تحوّ فرع القانون العام، تخصّ 

  .م.س.تیزي وزو،  د

تي یصادق علیها رئیس ة الّ ولیّ ة المعاهدات الدّ ة على دستوریّ یاسیّ قابة السّ ، الرّ حمریط كمال.6
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قائمة المراجع

74

عدیل ل في الجزائر على ضوء التّ القانوني للوزیر الأوّ ، المركز یحیاوي عاشور، بوزلمادن لیلیة.2
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:ملخص

على حمایة الدستور من كل أنواع القوانین التي تصدر عن الأجهزة یسهر المجلس الدستوري 

المختصة عن طریق مراعاة المطابقة الدّستوریة للقوانین، وصیانة الحقوق والحریات الأساسیة 

قضاء دستوري للأفراد، إلاّ أنّه في الواقع یصطدم بمجموعة من العراقیل الّتي تقف عقبة في إرساء 

العائق الذي یحول دون أداء المجلس ،لتصدي لأي عمل قانوني غیر دستوريفعّال بمقدوره ا

حیث بإمكانها أن تضع أعضاءه، اختیارالمعتمدة في طریقةور الفعّال یكمن في الالدستوري للدّ 

لإجراءات ، أما العائق الآخر الأساسي یكمن في ادستوري تحت هیمنة رئیس الجمهوریةالمجلس ال

.وطابعه الضیق"الإخطار"المتبعة للرقابة 

یجب تفعیل إعمال رقابة دستوري فعلیّة وفعّالة وعلیه فمن أجل حمایة الدستور من أي خرق و 

وحیادهم، المجلس الدستوري ي بضمان استقلالیة  فعلیة لأعضاءستور قابي للمجلس الدّ ور الرّ الدّ 

.الدستوري للرقابة على دستوریة القوانینتفعیل آلیات تدخل المجلس وكذا 

Le conseil constitutionnel, veille a la protection de la constitution par rapport

à toutes législations quel-que-soit sa nature, et leur conformité à la constitution,

dans le cadre du respect des droits fondamentaux les libertés individuelles et

collectives.

Neau moins, il peux enregistrer des lacunes dans le contenues des lois

proposé et trouver des alternative adéquates qui renforceront l’Etat de

République qui seras conforme à la constitution.

D’une part, le conseil constitutionnel doit être souverain et donnera son avis

dans la transparence total dans les projets de lois proposées et le renforcement

de procédures suivis pour le contrôle rigoureux des organes saisines, d’autre

part, le conseil constitutionnel doit être réhabilité et renforcer ses saisines pour

concrétiser l’Etat de droit par le contrôle des lois et la conformité à la

constitution et réhabiliter sa composante notamment les membres de conseil

constitutionnel qui doivent designer loin de toutes les pressions et activités partis

politiques.


